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 شكر وعرفان
 

 

 الحمد لله نستعينه ونشكره ونهتدي به

 من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً،

 

المتواضع الذي تم بعون  يضع اللمسات الأخيرة على عملأ أنا ها

 .هالله وتوفيق

 

كل  ةسااتذالأبعد شكر الله وحده أتقدم بكلمة شكر وعرفان إلى جميع 

نصائحه القيمة طيلة إعداد هذه  مشرف علىباسامه والأساتاذ ال

 المذكرة.

 

 .وكل من سااعدني ولو بكلمة طيبة باسامهإلى كل -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اهداء
 

 إلى من أناروا دربي بالعلم والمعرفة،

 إلى كل من زرع في نفسي روح الإصرار والتحدي،

إلى أخي  إلى من كانوا سانداً لي في مسيرتي الدراساية

 سور توفيق قندوزي يفوالبر

 

ايلاف  وبناتي وأمها إلى زوجتي إلى والديّ العزيزين،

لم يبخل عليّ بالدعم  الى كل من إلى اخوتي وآيات

 والتشجيع،

، الذين كانوا نبراسااً للعلم كل باسامه وإلى أسااتذتي الكرام

 والتوجيه،

 

 هذا العمل المتواضع عربون شكر وامتنان،أهدي 

وآمل أن يكون بداية لمشوار مليء بالنجاحات 

 .والإنجازات
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمةال

 أ
 

 مقدمة
تشكل التجارة الخارجية عصب الاقتصاد الحديث والركيزة الأساسية التي تنطلق منها 
الدول لبناء علاقاتها الاقتصادية الدولية؛ إذ يعكس التبادل التجاري طبيعة التقسيم الدولي للعمل 

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يمر بها  .ومدى وفرة عوامل الإنتاج المتاحة لكل دولة
اتت بالاقتصاد العالمي، وتعاظم دور المنظمات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الانفتاح، 

السياسة التجارية بمثابة همزة الوصل الجوهرية بين النظم الاقتصادية الوطنية ومحيطها 
الخارجي، حيث تتأرجح خيارات الدول فيها بين مذهبي الحمائية التجارية والتحرير التجاري 

  .وفقًا لمتطلبات نموها ومصالحها السيادية
مرآة ر الصرف الفعلي الحقيقي، الويعد "سعر الصرف" بأبعاده المختلفة، ولا سيما سع

إذ  ة؛الخارجيالعاكسة لمدى تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام الصدمات 
يتأثر مباشرة بحزمة السياسات الكلية المتبعة، وفي مقدمتها سياسات التحرير التجاري التي 

على توازن ميزان تُحدث تغييرات عميقة في هيكل الصادرات والواردات، ومن ثم تؤثر 
  .المدفوعات واستقرار العملة المحلية

كالعديد من الدول النامية، واجهت الجزائر تحديات اقتصادية هيكلية فرضت عليها 
الانتقال التدريجي نحو الانفتاح التجاري وتخفيف القيود الجمركية وغير الجمركية لتفعيل وتيرة 

عر الصرف أمام معادلة معقدة تتداخل فيها إلا أن هذا الانفتاح يضع محددات س .التنمية
المتغيرات التفسيرية ك الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي تكوين رأس المال، وتدفقات الاستثمار 

  .الأجنبي المباشر
 :إشكالية الدراسة

انطلاقاً من هذه الروابط الاقتصادية المتشابكة، تتبلور المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في 
 :الجوهري التالي التساؤل

  ما مدى تأثير سياسات التحرير التجاري )مُعبرًا عنها بحجم تدفقات الواردات الإجمالية
 من السلع والخدمات( على استقرار وسعر الصرف الفعلي الحقيقي في الجزائر؟



 مقدمةال

 ب
 

 :وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية
 كل من سياسات التحرير التجاري وسعر الصرف؟ ما هو الإطار النظري والمفاهيمي ل .1
هل توجد علاقة تكامل مشترك على المدى الطويل والقصير بين المتغيرات المستقلة  .2

)التحرير التجاري، الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار الأجنبي المباشر، إجمالي تكوين 
 ر؟ رأس المال( وسعر الصرف الفعلي الحقيقي كمتغير تابع في الجزائ

ما هي طبيعة الأثر الإحصائي الذي تُحدثه تدفقات الواردات على سعر الصرف في  .3
 ظل البيئة الاستثمارية الحالية؟ 

 :فرضيات الدراسة
 :للإجابة على الإشكالية المطروحة، تم صياغة الفرضيات التالية

 يقي قيساهم التحرير التجاري في دعم استقرار سعر الصرف الفعلي الح :الفرضية الأولى
  .وإحداث أثر إيجابي عليه في المدى الطويل

 تؤثر المتغيرات الاقتصادية الكلية )الناتج المحلي الإجمالي، حجم  :الفرضية الثانية
الاستثمار الأجنبي( إيجاباً وبدلالة إحصائية على مؤشرات سعر الصرف الفعلي 

  .الحقيقي في الجزائر
البحث في محاولة تشخيص واقع السياسة التجارية تكمن أهمية هذا  :أهداف الدراسة وأهميتها

وتهدف  .الجزائرية، والوقوف على الآثار الحقيقية لتدفقات الواردات على استقرار العملة الوطنية
 Eviews وبرنامج ARDLالدراسة إلى تقديم نموذج قياسي دقيق باستخدام منهجية الحدود

ها ى تلاؤم بيئة الأعمال المحلية وجاهزيتيساهم في تزويد صناع القرار برؤية واضحة حول مد
  .لاستيعاب سياسات الانفتاح التجاري دون الإضرار بالتنافسية النقدية

. وقد تم تقسيم البحث إلى فصول متكاملة؛ تناول مفاهيم :المنهج المتبع وتقسيمات الدراسة
بينما  اية،والحمالفصل الأول سياسات التحرير التجاري ومذاهب التجارة الخارجية بين الحرية 

خصص الفصل الثاني لبحث الإطار المفاهيمي والنظري لسعر الصرف ومحدداته، ليتوج 



 مقدمةال

 ج
 

الاستقرارية  وذج القياسي واختباراتالبحث بـالفصل التطبيقي الذي استعرض نتائج تقدير النم
  .والتكامل المشترك بين المتغيرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الأول: سياسات 
 التحرير التجاري 
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التجاري من أهم التوجهات الاقتصادية التي اعتمدتها العديد من تعد سياسات التحرير 
الدول في إطار سعيها إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية. فقد أصبح 
الانفتاح التجاري وسيلة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تقليص القيود المفروضة 

خفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتشجيع على المبادلات التجارية، وت
 .تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول

ويأتي الاهتمام بسياسات التحرير التجاري نتيجة التحولات التي عرفها النظام الاقتصادي 
ي تنظيم قليمية فالدولي، خاصة مع توسع العولمة الاقتصادية وتزايد دور المنظمات الدولية والإ

التجارة العالمية. غير أن تطبيق هذه السياسات لا يخلو من آثار متباينة، فقد تساهم في توسيع 
الأسواق، تحسين جودة المنتجات، جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع كفاءة الإنتاج، لكنها قد 

الة، واختلال جية، البطتطرح في المقابل تحديات تتعلق بحماية الإنتاج الوطني، المنافسة الخار 
 .الميزان التجاري 

وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا الفصل دراسة سياسات التحرير التجاري من خلال إبراز 
مفهومها وأهدافها وأدواتها، مع التطرق إلى أهم آثارها الاقتصادية، سواء الإيجابية أو السلبية، 

 .ات الدول، خاصة الدول الناميةقصد فهم طبيعة هذا التوجه ومدى تأثيره على اقتصادي
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 المبحث الأول: مفهوم سياسات التجارة الخارجية وأهدافها
تلعب التجارة الخارجية دورا هاما في الحياة الاقتصادية سواء بالنسبة للدولة المتقدمة 
أو النامية، ويعتبر التخصص أو التقسيم الدولي للعمل والذي يرجع إلى اختلاف البلاد من 
حيث مدى وفرة عوامل الإنتاج في كل منها، وما يترتب عليه من اختلاف في أثمان المنتجات 
كما سبق التطرق إليه في الفصل الأول هو السبب الأساسي لقيام التجارة الخارجية بين الدول. 
وهنا يتحدد موقف الدولة من التبادل التجاري الخارجي بالنسبة لها عن طريق سياستها للتجارة 

خارجية، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف وطنية مختلفة ومتعددة. وانطلاقا من ال
هذا تقوم الدولة برسم معالم سياستها للتجارة الخارجية تماشيا مع مصالحها الوطنية، الإقليمية 

 والدولية.
إذ من بين السياسات الاقتصادية التي تعطي للدولة حق المشاركة في العلاقات 

دية الدولية هي السياسة التجارية التي تعتبر أهم ركائز السياسة الاقتصادية منذ القدم، الاقتصا
والتي تتضمن لوائح وتشريعات رسمية مصادق عليها من طرف الدول التي ترتبط بينها تجاريا 
وذلك بتقييد أو تحرير التجارة، حسب مقتضيات تلك العلاقة. وعليه سنحاول في هذا المبحث 

ئة للسياسة التجارية الخارجية والأهداف التي تصبو إليها وكذا العوامل المؤثرة في تقديم توط
 تحديدها.

 مفهوم سياسات التجارة الخارجية:المطلب الأول:  
يخضع نشاط التجارة الخارجية في مختلف بلدان العالم إلى مجموعة من التشريعات 

جاري لتي تعمل على تقييد النشاط التواللوائح التي تصدر من طرف أجهزة الدولة المختصة، وا
أو تحريره من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي أو الإقليمي، فكل هذه 
التشريعات واللوائح المنظمة لحركة التبادل التجاري للدولة بغية تحقيق أهداف معينة يمكن أن 

 تسمى "السياسة التجارية".
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بط الواردات والصادرات مثل نظام الحصص والرسوم وهكذا فالإجراءات المتعلقة بض
الجمركية تعتبر جزء من السياسة التجارية، وتشمل كذلك الإجراءات المتعلقة بالصرف الأجنبي، 

  1وهذه الأخيرة تدخل فيما يسمى أدوات السياسة التجارية.
ه يوعليه يمكن تعريف سياسة التجارة الخارجية بأنها "برنامج حكومي مخطط تحدد ف

مجموعة من الأدوات أو الأساليب التي يمكن أن تؤثر على التجارة الخارجية خلال فترة معينة، 
بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينة، يصعب أو يتعذر 

 2الحرة.الوصول إليها طبقا لآلية السوق 
كما تعرف السياسة التجارية على أنها انعكاس لموقف الدولة ونظرتها إلى التجارة 
الخارجية كأداة لتحقيق مصالحها الاقتصادية القومية، فهي عمل من أعمال السيادة، بمعنى أن 
للدولة حرية التحكم بها من خلال وضع قيود على دخول السلع أو خروجها من أراضيها، كما 

خدمات الخارجية التي تنجز لمصلحة مواطنيها، أو التي يقوم بها أفرادها أو تضع قيود على ال
مؤسساتها في الخارج، وبهذا تسمى هذه السياسة المتبعة بسياسة تقييدية أو حمائية، أو رفع 

 3التجارة.هذه القيود هنا تسمى بسياسة حرية 
صد الخارجية بق وعرفت أيضا: "مجموعة الوسائل التي تلجأ لها الدولة في تجارتها 

 .4تحقيق أهداف معينة "
بل ذهب آخرون بالقول أن السياسة التجارية الدولية هي مجموعة الإجراءات التي 
تتخذها الدولة في نطاق علاقاتها الاقتصادية الدولية بغرض تحقيق أهداف معينة كتحقيق 

تفاء سا في الاكتنمية وطنية إلى أقصى حد ممكن، زيادة إلى تحقيق أهداف أخرى تتمثل أسا
المدفوعات بين الصادرات  الذاتي، وتحقيق مناصب شغل، وكذلك تحقيق توازن في ميزان

 والواردات.
                                                           

 119، ص 1993أحمد جامع وصفوت عوض الله دروس في العلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1 
 12، ص 2222عبد الباسط وفا، سياسة التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، 2 
 .46، ص 2221أحمد عبد الرحمن أحمد مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية، دار المريخ، الرياض، 3 
 .22، ص 2222وزيع، مصر، رضا عبد السلام العلاقات الاقتصادية الدولية بين النظرية والتطبيق المكتبة العربية للنشر والت4 
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ويتضح من التعريف أن سياسة التجارة الخارجية هي جزء من الكل، وهو السياسة 
الاقتصادية، التي هي بصفة عامة همزة الوصل ما بين المذاهب الاقتصادية والنظم 

ة، فإن سياسة التجارة الخارجية تعد أيضا همزة الوصل ما بين مذاهب التجارة الاقتصادي
الخارجية والنظم التي تطبق فعلا مجال العلاقات الاقتصادية الدولية. هذا وتلجأ الدولة في 
سبيل تنظيم تجارتها الخارجية إلى مجموعة من الأدوات أو الأساليب التي ترى الدولة فيها 

ق الأهداف المرجوة، هذه الأدوات ليست من طبيعة واحدة، فقد تكون نقدية أكثر ملائمة لتحقي
كسعر الصرف وأسعار الفائدة، أو مالية كالدعم والرسوم الجمركية، أو تجارية كنظام الحصص 

 أو إدارية كالاشتراطات الصحية والفنية.
نواع رئيسية أ والمتتبع لسياسات التجارة الخارجية لأية دولة يجد أنها تنقسم إلى ثلاثة

 1تطبيقها وهي: من حيث نطاق
ن فيما تتخذه الدولة بمفردها م : وتتمثل(أولا: سياسات التجارة الخارجية القومية )الوطنية

 سياسات للتأثير على تجارتها الخارجية.
ة ويقصد بها تلك السياسات التي تتخذها مجموعسياسات التجارة الخارجية الإقليمية:  ثانيا:

تحقيق مصالح تجارية واقتصادية مشتركة مثل السياسات المتخذة في إطار من الدول ل
الاتفاقيات الثنائية، التكتلات الاقتصادية الإقليمية كمناطق التجارة الحرة الاتحادات الجمركية 

 والاتحادات الاقتصادية وغيرها..
لي أو إطار محوهي السياسات التي لا تتخذ في  ثالثا: سياسات التجارة الخارجية الدولية:

إقليمي، وإنما في إطار منظومة عالمية لتنظيم التبادل التجاري للمجتمع الدولي عموما، وأشهرها 
 على الإطلاق اتفاقيات منظمة

التجارة العالمية التي ترمي إلى تحرير التجارة العالمية من مختلف القيود التي تعيقها 
 على اختلاف أنواعها. 

                                                           

 .46، ص 1923سلوى على سليمان السياسة الاقتصادية، وكالة المطبوعات، الطبعة الأولى، الكويت 1 
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 أهداف سياسات التجارة الخارجية المطلب الثاني:
تقوم الدولة لتنفيذ سياستها التجارية باتخاذ مجموعة من الإجراءات في نطاق علاقاتها 
التجارية الخارجية، وذلك بقصد تحقيق أهداف وطنية، وتختلف هذه الأهداف باختلاف درجة 

ي تحقيق المتقدمة ف النمو الاقتصادي، إذ يتمثل الهدف الرئيسي للسياسة التجارية في الدول
التشغيل الكامل، بينما نجد أن الهدف الرئيسي لهذه السياسة في الدول النامية هو تحقيق 

والملاحظ بصفة عامة أن الدولة تسعى من خلال سياسة  .الاقتصادية والاجتماعيةة ةالتنمي
 1تالية:أهداف يمكن تلخيصها في النقاط ال التجارة الخارجية التي تطبقها إلى تحقيق عدة

 تحقيق التوازن النقدي لميزان المدفوعات:-6
ويحدث هذا التوازن عندما يتساوى عرض الصرف الأجنبي معا الطلب عليه، وفي حالة 
وجود عجز في ميزان المدفوعات تلجأ الدولة لتحقيق هذا التوازن عن طريق التقليل من الطلب 
على الصرف الأجنبي وزيادة المعروض منه. وقد يكون ذلك من خلال قيام الدولة بتخفيض 

ي إلى زيادة صادراتها وانخفاض في الواردات، نظرا لانخفاض أسعار مما يؤد2قيمة عملته، 
الصادرات بفعل تخفيض العملة وارتفاع أسعار الواردات بالمقابل لنفس السبب مما يؤدي إلى 

 كبح الطلب المحلي على السلع الأجنبية.
ى وارداتها للحد لكما أن الدولة بإمكانها اللجوء إلى استخدام القيود التعريفية وغير التعريفية ع

من تدفقها، وما يتبعه من رفع أسعار السلع الأجنبية المستوردة، وتشجيع السلع المحلية 
 المتشابهة.

 تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية:-0
يتم تحقيق النمو من خلال الزيادة المطردة طويلة الأجل في نصيب الفرد من الدخل 
الوطني، أما التنمية الاقتصادية فهي تتمثل في تلك التغيرات العميقة في الهياكل الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية للدولة، وفي العلاقات التي تربطها بالنظام الاقتصادي الدولي التي 

                                                           

 .134، ص 1924العشري حسين درويش، التجارة الخارجية مكتبة عين شمس، القاهرة، 1 
2 Josette Peyrard, Gestion Financière Internationale, 4 éditions, Ed. Vuibert, Paris, 1999, p 47. 
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أنها تحقيق زيادات تراكمية قابلة للاستمرار في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة يكون من ش
 1ممتدة من الزمن، إلى جانب عدد من النتائج غير الاقتصادية.

ويترتب على كل من التنمية والنمو الاقتصادي زيادة في كمية السلع والخدمات المتاحة 
 للمجتمع، وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة.

يتعلق بتجارب التنمية في الدول النامية نجد أنها انتهجت إما استراتيجية التصنيع  وفيما
ذات التوجه الداخلي، أو استراتيجية التصنيع ذات التوجه الخارجي. فالاستراتيجية الأولى تعني 
إقامة صناعات الإحلال محل الواردات والتي يقصد بها تطوير أو إدخال بعض الصناعات 

زيادة عرض السلعة محليا لمواجهة زيادة الطلب عليها، وعلى النحو الذي يحد بما يؤدي إلى 
من إجمالي الواردات من هذه السلعة وفضلت من خلالها الدول النامية البدء أولا بالصناعات 
 الاستهلاكية الغذائية والصناعات البسيطة، ثم تطورت لتشمل إنتاج السلع الوسيطية والرأسمالية.

هذه السياسة من خلال الرقابة والتحكم المباشر في التجارة الخارجية وذلك ويتم تنفيذ   
باستخدام القيود التعريفية وغير التعريفية لحماية الصناعة المحلية من خطر المنافسة الأجنبية. 
أما الاستراتيجية الثانية فهي تقوم على سياسة تنمية وتشجيع الصادرات الصناعية بحيث تقوم 

بداية بإقامة صناعات بسيطة لا تتضمن فنونا إنتاجية معقدة أو مكلفة كثيرا، الدولة في ال
وبمضي الوقت يزداد الطلب ويرتفع مستوى الدخل فتنشئ الدولة صناعات تجميعية في مرحلة 
تالية، ثم صناعات لبعض الأجزاء الكاملة من صناعات معينة أو إقامة بعض الصناعات 

ولوجي غير المعقد والمتاح بدون قيود كبيرة(، وتقوم الدولة الإلكترونية ذات المستوى التكن
بدعمها عن طريق خفض تكاليف الإنتاج بواسطة الإعانات والإعفاء من الضرائب الجمركية 

 بما يحقق زيادة في قدرتها التنافسية في أسواق التصدير .
 
 

                                                           

 .11، ص 2223إبراهيم العيسوي التنمية في عالم متغير دار الشروق القاهرة، الطبعة الثالثة، 1 
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 التشغيل الكامل-3
مع أكبر استقرار متاح  والمقصود به أن يكون معدل البطالة هو أدنى معدل ممكن

للمستوى العام للأسعار، مما يعني أدنى معدل ممكن للتضخم، وتسعى سياسة التجارة الخارجية 
مع غيرها من السياسات الاقتصادية إلى تحقيق هدف التشغيل الكامل عن طريق زيادة 
 الصادرات مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما أن بعض الدول تسعى إلى فرض قيود

جمركية وغير جمركية على واردات السلع المنافسة لمنتجات بعض قطاعات الاقتصاد الوطني 
 1بغية الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل فيها.

 استقرار الأسعار:-4
يمكن أيضا لسياسة التجارة الخارجية المساعدة في تحقيق استقرار الأسعار من خلال 

لزيادة  ض القيود التجارية على تصدير بعض السلعتوفير السلع للاستهلاك المحلي، وذلك بفر 
العرض منها في السوق المحلي حتى لا ترتفع أسعارها في الداخل نتيجة انخفاض المعروض 
منها بسبب التصدير من جهة، ومن جهة ثانية تسعى سياسة التجارة الخارجية إلى توفير السلع 

لك عن طريق إزالة الحواجز وتقليل للاستهلاك المحلي من خلال الاستيراد من الخارج، وذ
القيود المفروضة على التجارة الخارجية مما يؤدي إلى تدفق السلع الأجنبية في السوق المحلي، 

  وهذه الزيادة في العرض تؤدي إلى استقرار الأسعار محليا.
 الأهداف الاستراتيجية-2

ة أو أو الغذائي ويقصد بها كل ما يتعلق بأمن المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية
العسكرية، كأن يتطلب أمن المجتمع توفير حد أدنى من الغذاء عن طريق الإنتاج المحلي 
مهما كانت تكلفته مرتفعة. كما أنه في حالة وجوب توفير حد أدنى من الإنتاج الحربي على 

لهدف االنحو الذي يحقق الأمن الخارجي للمجتمع، فإن التجارة الخارجية تساهم في تحقيق هذا 

                                                           

 .31، ص 1999رمضان صديق، محاضرات في مشكلات التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1 
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بتوفير قدر معين من السلع الاستراتيجية المحلية كالبترول والمعادن المختلفة، وذلك عن طريق 
 استيراده من الخارج مقابل تصدير سلع محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن أهداف سياسة التجارة الخارجية قد تكون متكاملة مع بعضها، 
مع  غيل عالية. وقد تتعارض هذه الأهداففزيادة معدلات التنمية يسهم في تحقيق معدلات تش

بعضها أحيانا، كأن نجد أن العجز في ميزان المدفوعات يتطلب التقليل من الواردات وزيادة 
الصادرات مما يؤدي إلى تخفيض السلع المتاحة للاستهلاك المحلي، في نفس الوقت فإن 

نا نجد ي من السلع، ومن هاستقرار الأسعار يتطلب التوازن بين العرض المحلي والطلب المحل
أن هدف تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بفرض قيود على الواردات سوف يسهم في زيادة 
التضخم المحلي وذلك بسبب انخفاض العرض الكلي عن الطلب الكلي، ومن ثم فهو يتعارض 

ك لمع هدف تحقيق الاستقرار في الأسعار. ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القضاء على ذ
التعارض والتضارب في الأهداف باستخدام توليفة متناسقة من الأساليب والإجراءات الفنية 

 للسياسة التجارية في الدولة. 
 1العوامل المؤثرة في تحديد سياسة التجارة الخارجية:المطلب الثالث: 

تتأثر سياسات التجارة الخارجية بمختلف أزمنتها ومواطنها بمجموعة من العوامل 
 الأساسية، نذكر أهمها:

 مستوى التنمية الاقتصادية-6
إن مستوى التنمية الاقتصادية الذي تبلغه دولة ما يعد من أهم محددات السياسة التجارية 
المتبعة فجمود الاقتصاد واحتلاله موقعا متأخرا في سلم التقدم الاقتصادي يجعله أكثر حرصا 

متحدة ادة الاستراتيجية فقد قررت الولايات العلى وضع سياسة أكثر تعقيدا فيما يخص هذه الم
مليون برميل  622مليون برميل إلى  262رفع مخزون احتياطاتها من  2226الأمريكية سنة 

بسبب تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وبسبب عدم الاستقرار السياسي في العديد من الدول 

                                                           

 .146، ص 1911الخارجية الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصطفى عز العرب، سياسات وتخطيط التجارة 1 
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الإجراء  بلدان الاتحاد الأوربي باتخاذ نفس المنتجة للنفط كالعراق ونيجيريا وفنزويلا. كما قامت
 بسبب الارتفاع المستمر لأسعار النفط في السوق  2226في النصف الثاني من سنة 

للتجارة الخارجية، بعكس الحال بالنسبة لاقتصاد آخر بلغ مرحلة متقدمة من النمو 
مرونة الخارجية تتسم بوالتطور الاقتصادي، إذ يميل هذا الاقتصاد إلى وضع سياسة للتجارة 

عالية، نظرا لأنه يكون قد وصل إلى تكوين قاعدة اقتصادية قوية قادرة على التنافس في السوق 
 1العالمية، أو على الأقل ليست بحاجة كبيرة إلى تدعيمها.

ومن الأمثلة على ذلك سياسة تدعيم الصناعات الناشئة أو الوليدة، فهذه الصناعات  
كون في أمس الحاجة إلى مختلف وسائل الدعم، أما بعد مرور فترة زمنية في مراحلها الأولى ت

عادة ما تقل الحاجة إلى هذه الوسائل، بالنظر لاكتسابها خبرة فنية وتمرس طويل يجعلها أقرب 
 إلى الصمود أمام المشروعات الأجنبية المنافسة.

 :الأوضاع الاقتصادية السائدة -2
تتأثر السياسات التجارية عادة بالأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي والعالمي، فعلى  

مستوى الاقتصاد المحلي فإن ارتفاع تكاليف صناعاته المحلية مثلا واشتداد حاجتها للسلع 
والمواد الخام، يحتم على الدولة إتباع سياسة للتجارة الخارجية أكثر ملائمة  والوسطيةالرأسمالية 

صد توفير هذه المستلزمات أو محاولة الارتقاء ببدائل لها محلية. كما أن الطلب المحلي ق
الاستهلاكي يلعب دورا هاما على مختلف المنتجات في تحديدها من حيث الكم، خاصة في 

 ظل انخفاض مرونته ودرجة أهميته وضرورته في السوق.
ديد د والبطالة لها دور هام في تحأيضا فإن الحالة الاقتصادية العامة كالتضخم أو الركو 

مضمون السياسة التجارية المتبعة، فمثلا قد تلجأ الدولة التي تعاني من تضخم جامح أو ارتفاع 

                                                           

لسبعينات. ا ينطبق الأمر هنا على الاقتصاديات النامية، والتي انتهجت في مرحلة معينة نمط معين من أنماط التنمية الاقتصادية مثل الجزائر في فترة1 
 أنظر:لمزيد من الاطلاع 

Ali Bencheneb, Mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de l'Algérie, O.P.U. 1984, pp 
21-50. 
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في مستوى البطالة إلى تطبيق سياسة الإحلال محل الواردات للمحافظة على توازن الأسعار 
ر لى الحواجز الجمركية وغيوتحقيق ارتفاع معدلات التشغيل، كما يمكنها كذلك الاعتماد ع

الجمركية لتحقيق نفس الهدف أما على المستوى الدولي فإن تغيير الطلب بالزيادة مثلا من 
شأنه تشجيع الدولة على إتباع سياسة من شأنها زيادة حجم الصادرات، وضغط استهلاكها 

 المحلي من ناحية أخرى.
جارة وتؤثر في تحديد سياسة الت فإذا اعتبرنا أن هذه هي العوامل الأساسية التي تحكم

 الخارجية، فما هي معايير تقييم سياسات التجارة الخارجية؟
 المبحث الثاني: مذاهب سياسات التجارة الخارجية

لما كان موضوع السياسة التجارية هو الموقف الذي تتخذه الدولة للتغلب على اختلال 
ا وآخرين متعاملين اقتصاديين تابعين له المبادلات الذي يحدث نتيجة العلاقات الاقتصادية بين

 تابعين لدول أخرى، فإنه يجري التمييز في هذا الصدد بين نوعين من السياسة التجارية.
الأولى هي سياسة حرية التجارة، حيث يتم إطلاق حرية المبادلات التجارية الدولية دون 

خدم ة، وتعني الحالة التي تستتدخل من جانب الدولة. أما الثانية فهي سياسة الحماية التجاري
فيها الدولة سلطتها العامة للتأثير بطريقة أو بأخرى على اتجاه المبادلات التجارية الدولية أو 
على حجمها أو على الطريقة التي تسوي بها المبادلات أو على هذه العناصر مجتمعة، حيث 

 حيث حجمها أو اتجاهها أوتتدخل الدولة للتأثير على أوضاع المبادلات التجارية سواء من 
 1طرق تسويتها.

على أن هذا التقسيم الثنائي أو المبسط لفرض التمييز بين خصائص كل من المذهبين، 
لا يعني أن السياسة التجارية في الدول المختلفة لابد وأن تنتمي إلى أحد المذهبين دون الآخر. 

من خليطا من اتجاهي الحرية بل أن السياسات التجارية في الواقع العلمي غالبا ما تتض
والحماية. وهكذا تتفاوت درجات الحرية والحماية بحسب درجة تدخل الدولة في العلاقات 

                                                           

 .211، ص 1999( أحمد جمال الدين موسى العلاقات الاقتصادية الدولية ونظريات التنمية، مكتبة الجلاء الجديدة، مصر، 1 
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التجارية الدولية، فتميل سياسة الدولة إلى الحرية كلما كان التدخل أقل، وتميل إلى الحماية 
 كلما كان التدخل أعمق وأشمل.

أنصار حرية التجارة ظهروا مع ظهور كما أن لكل مذهب أنصار يدافعون عنه، ف
المدرسة الطبيعية فرنسا، ثم جاء بعدهم المفكرون أنصار المدرسة الكلاسيكية، وعدد كبير من 
مفكري الاقتصاد في الوقت الحاضر. أما أنصار الحماية منذ البداية فهم مفكرو المدرسة 

حاول اسع عشر والعشرين وسنالتجارية أو التجاريون وعدد من الاقتصاديين خلال القرنين الت
من خلال هذا المبحث عرض كل من مذهب الحماية ومذهب الحرية وتقديم الحجج والأسانيد 

كل  لتقييماالتي يعتمد عليها كل منهما لتبرير موقفه من الآخر، على أن نخلص في الأخير 
 من المذهبين.

 مذهب الحماية التجارية المطلب الأول:
منذ العصور القديمة لم تكن الدولة تتدخل في التجارة الخارجية أو تفرض قيودا عليها، 
وتميزت التعريفة الجمركية التي كانت تفرض حتى القرن السابع عشر بطابعها المالي، ولم 
يكن هناك اهتمام يذكر بطابعها الحمائي. وقد استتبع نشأة الدولة الحديثة الاهتمام باتخاذ 

، وكان هذا المفهوم على يد التجاريين وقوتها وتبلوررية تمكن من زيادة ثروة الأمة سياسات تجا
 لتطبيق أفكارهم آثار إيجابية على اقتصاديات أوروبا الغربية خاصة فرنسا وإنجلترا.

 1161الذي كتب سنة  F.Listوخلال القرن التاسع عشر ظهر المفكر الألماني ليست 
للاقتصاد السياسي ويقول فيه: "إن مصلحة ألمانيا تقتضي قيامها كتابا بعنوان النظام الوطني 

بإنتاج كافة السلع وإن كانت أقل جودة أو أعلى نفقة من المنتجات الأجنبية، فإذا كانت المنافسة 
 1الحرة من قبل الدول الأجنبية تحول بين ألمانيا والنجاح فإن على ألمانيا أن تعيد هذه المنافسة.

فكرة حماية الصناعة الوليدة كمبرر لسياسة الحمائية، وفي  F. Listومنه فقد غرس 
أنه يتعين على كل دولة في سبيل التحرر من  J.M.Keynesالعصر الحديث يرى كينز 

                                                           

 616، ص 1991نشر، الجزائر، ج. م. كينز، النظرية العامة في الاقتصاد، ترجمة: نهاد رضا موقم لل1 
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ضغوط التجارة الدولية أن تلجأ ليس فقط لتغيير سعر الصرف لعملتها وإنما أيضا لفرض قدر 
إقامة سياسة وطنية مستقلة تكون قادرة على من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يمكنها من 

 التام.استيعاب مشكلة البطالة وتحقيق الاستخدام 
ويستند أنصار المذهب الحمائي إلى مجموعة من الحجج، بعضها اقتصادي وبعضها غير 
اقتصادي، ذلك أن الاعتبارات الاقتصادية البحتة ليست هي المعيار الوحيد الذي تسترشد به 

قييد التجارة الدولية أو تحريرها من القيود. أما الحجج غير الاقتصادية فتعرف الحكومات في ت
أصلا بصحة ما ينادي به أنصار مذهب الحرية ولكنها تؤكد بوجود أخرى غير الرفاهية المادية 
وينبغي على الدولة أن تراعيها. إذ تتداخل الاعتبارات السياسية واعتبارات الأمن الوطني في 

الدولة في هذا المجال، ومن قبيل هذه الحجج كفالة الرعاية الاجتماعية لبعض تشكيل سياسة 
الفئات التي يتوقف عليها الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة، كحماية نشاط الزراعة أو 
مصالح المزارعين ضد منافسة المحاصيل الأجنبية، وما قد يؤدي إليه من تدهور لعوائد فئة 

 ومن قبيل ذلك أيضا المزارعين الوطنيين،
حماية الصناعة بهدف دعم الإنتاج الحربي والمنتجات الاستراتيجية لتأمين قدرة الدولة 

 1الدفاعية.
 وسنحاول أن نعرض أهم الحجج غير الاقتصادية وكذا الاقتصادية منها فيما يلي:

 الحجج غير الاقتصادية: -6
عتبارات الوطني، والدفاع عن بعض الاويمكن أن نوجز في نقطتين أساسيتين مرتبطتين بالأمن 

 الاجتماعية.
أ/ الدفاع )الأمن الوطني: ومضمون هذه الحجة أن تكون الصناعة المراد حمايتها ضرورية 
للدفاع الوطني، وألا تكون هذه الصناعة قادرة على الازدهار إلا في ظل حماية تجارية من 

                                                           

 126، ص 1922محمد عبد العزيز عجمية الاقتصاد الدولي، دار الجامعات المصرية، القاهرة، 1 
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، أمثلتها صناعة النفط، الحديد والصلب المنافسة الأجنبية الأكثر كفاءة والأقل تكلفة، ومن
 صناعة الطائرات والسفن.

ذلك حماية النشاط الزراعي حفاظا على  الاجتماعية: ومثالب/ الدفاع عن بعض الاعتبارات 
طبقة المزارعين من أي ضعف اجتماعي، نظرا لأنها تمثل عنصرا قويا من الناحية البدنية 
يمكن الاستفادة منه في حالة الحرب، فضلا عن كونها عاملا من عوامل الاستقرار السياسي 

 والاجتماعي للدولة.
لوطنية(: مما لا شك فيه أن انفتاح الدولة على ج/ الحفاظ على الشخصية القومية )الهوية ا 

العالم الخارجي نتيجة التجارة، سهولة المواصلات والاتصالات، يساعد على سرعة انتشار 
العادات والتقاليد الثقافية والقيم العقائدية، لذلك تقتضي مصلحة الدولة تقييد التجارة مع العالم 

ا وتقاليدها الموروثة خوفا من اندثارها وحمايتها الخارجي، حماية لشخصيتها القومية وعاداته
 1فيها.من تسلل بعض القيم والأفكار الأجنبية غير المرغوب 

 الاقتصادية:الحجج -0 
لقد قدم أنصار الحماية مجموعة من الحجج التي تدعم موقفهم من المطالبة بفرض 

 الحماية على الاقتصاد، ونلخصها فيما يلي: 
حماية الصناعة الناشئة :تعتبر هذه الحجة من أقوى الحجج الاقتصادية التي قدمت في 
هذا الشأن، وهي من أكثر المبررات استخداما وأقدمها لفرض حماية على التجارة الدولية، ويعود 

في كتابة تقرير حول التصنيع  1119سنة  Alexander Hamiltonأصل هذه الفكرة إلى 
"Rapport en manufacture متبوعا بمساهمة "F.List  في كتابه الذي كان  1161سنة

 Système national" "d'économie politiqueبعنوان النظام القومي للاقتصاد السياسي" 
حيث يعتبر في هذا الصدد أن السياسة التجارية أداة مؤقتة تسمح للدولة بالمرور باقتصادها 

 2قتصادية.من مرحلة إلى مرحلة بغرض بناء قوتها الا

                                                           

 .162، ص 2224جمال جويدان الجمل التجارة الدولية، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 1 
 .122، ص 1911الجامعات المصرية، الإسكندرية،  عبد الرحمان زكي إبراهيم مذكرات في اقتصاديات التجارة الخارجية، دار2 



 صل الأولالف
 

18 
 

وجوهر هذه الحجة أنه قد تكون هناك إمكانية في دولة ما لنمو واستقرار صناعة ما  
بها، لذلك يستوجب حمايتها، خاصة في مراحلها الأولى لعجزها عن مواجهة المنافسة الأجنبية 

 صناعات قوية بما لها من خبرة طويلة وعمالة مدربة وفنون إنتاج متطورة، هي.المماثلة والتي 
 F. Listوبما تحققه هذه الصناعات من مزايا الإنتاج الكبير أو الوفورات الداخلية. فقد وضع 

 1عدة شروط لتطبيق الحماية وهي:
لأن الزراعة تمثل التخصص  الزراعة،الحماية تكون مقتصرة على الصناعة دون 

الطبيعي، ومن ثم فهي مهيأة للتخصص الزراعي والتمتع بالمزايا النسبية بذاتها، وان حمايتها 
ذا وه الأجور،سوف ترفع من أسعار المواد الغذائية والأولية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار 

 سلبي للصناعة الناشئة.
 اعات التي يمكن أن تتطور بالمزايا النسبيةالحماية على الصناعات القادرة، أي أن الصن

وأن تتنافس في المستقبل، هي فقط التي يجب حمايتها، أما الصناعات الأخرى التي لا تتوفر 
 لها مثل هذه الظروف، يجب أن تترك قوى السوق تقرر مصيرها.

ك الحرية ر الحماية تكون مؤقتة ومرتبطة بالظروف والفترة الملائمة للنمو، وبعد تلك الفترة تت
 للتجارة والمنافسة.

 كما أن هناك جملة من الأسباب التي تستدعي حماية الصناعة الناشئة وهي:
أن هذه الصناعة لن تتمكن من التوسع إلى الدرجة التي تمكنها من الاستفادة من  

 الوفورات الداخلية طالما أن سوقها الداخلي تغطيه سلع أجنبية ذات جودة عالية وأسعار أقل.
ليه أن عدم تمكن هذه الصناعة من التوسع والتطور في مهد حياتها، لن يمكنها من ع

 إقامة مراكز البحث والتطوير، وتحرم من الوفورات الخارجية.
أن عمال هذه الصناعة الناشئة يحتاجون إلى سنوات عديدة من التدريب والخبرة حتى 

 افسة.ال الصناعات الأجنبية المنيمكنهم اكتساب مهارات فنية تضاهي تلك المكتسبة لدى عم

                                                           

 .136، ص 2223مصطفى رشدي شيحة، الأسواق الدولية المفاهيم والنظريات والسياسات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1 
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غير أنه إذا كان المبدأ الذي تقوم عليه هذه الحجة مقبولا نظريا، إلا أنه توجد بعض 
الانتقادات يمكن أن توجه إلى الطريقة التي قد تتبع في الواقع العملي، أهمها صعوبة معرفة 

بيق الذي يؤدي إلى امتداد تط الصناعات القابلة للبقاء والصمود أمام المنافسة الأجنبية، الأمر
الحماية إلى صناعات أخرى غير مضمونة للاستمرار مستقبلا، كذلك عدم إلغاء الحماية عند 
بلوغ الصناعة الناشئة طور الاكتمال والنمو، إذ يحتج المنتجون دائما بأن صناعتهم لم تكتمل 

قد هذا السياق دائما ف بعد، ويباشرون ضغوطا عديدة على الحكومة للإبقاء على الحماية. في
تؤيد السياسة الحمائية للصناعة،  22ظهرت تحليلات جديدة مع مطلع الثمانينات من القرن 

 وسميت النظرية
على يد كل من  1la nouvelle théorie du Protectionnismeالحمائية الجديدة 

James Brander وBarbarra Spencer  رة ، ولكن هذا الطرح يدعم فك1913وذلك سنة
تقديم السلطات العمومية )الدولة( الدعم لجهود البحث والتطوير بالنسبة للمؤسسة الوطنية، كي 
يؤهلها للحصول على تكلفة إنتاج أقل من تكلفة إنتاج المؤسسة الأجنبية، باعتبار أن تكاليف 

خير (، كما أن هذا الأR&Dالإنتاج في المؤسسة تتأثر بالمبالغ المنفقة على البحث والتطوير )
 يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج في مرحلة لاحقة بفضل الإبداع

والتجديد، ولما كانت نفقات البحث والتطوير هائلة فهي تنقص من إيرادات المؤسسة، 
لذا وجب على الدولة تقديم الدعم في هذا المجال حتى تخفف على الصناعة المحلية وتساعدها 

ن هذا الطرح نفسه كان عرضة للعديد من الانتقادات على مواجهة نظيرتها الأجنبية. غير أ
 من كبار المفكرين في الاقتصاد الدولي وهم:

Paul Krugman Gene Grossman Jonathon Eaton Avinash Dixit Jagdish 
Bagwati 

                                                           
1 Michel Rainelli, la nouvelle théorie du commerce international, Edition la découverte, Paris 1997, p 86. 
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-BRANDERوذلك إما من حيث الفرضيات المعتمد عليها في النموذج "
SPENCERقادا الفرضيات والثانية ترجع إلى أفق أكثر انت " وحساسية النتائج بالنسبة لهذه

ضد نماذج السياسة التجارية والصناعية الاستراتيجية. وتساق هذه الحجة عادة لتبرير حماية 
الصناعة في الدول النامية التي تسعى للحاق بركب الدول المتقدمة، حيث أن هذه البلدان 

 ومن هنا فإن الفرق بين السياسات انتهجت سياسات تنموية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف،
التجارية للدول النامية ونظيراتها في الدول المتقدمة يتمثل في أن الأولى تهتم بالدرجة الأولى 
بتشجيع الصناعات المصنعة مقارنة بباقي قطاعات الاقتصاد الوطني، كونها تمثل رمز التنمية 

 1الوطنية.
صدرة للسلع المصنعة المتقدمة تكنولوجيا، أما الدول المتقدمة فهي في المقام الأول م

 عكس الدول النامية التي تصدر موارد أولية كالسلع الزراعية والمعادن.
وقد انتقدت هذه الحجة كثيرا، باعتبار أن هذه الصناعات المحمية كثيرا ما لا تزدهر بفعل 

بقى بذلك تراوح ها، فتالحماية نفسها، التي تؤدي بها إلى عدم التجديد والابتكار وتحسين منتجات
 مكانها والواقع العملي يثبت ذلك.

 الحصول على إيرادات للخزينة العامة:/ ب 
يمكن للعوائق والقيود على التجارة الدولية أن تمول جزءا كبيرا من نشاط الدولة، مما  

يؤدي إلى تخفيض العبء الضريبي الداخلي، ففرض المرتفع للرسوم الجمركية مثلا، يؤدي 
يادة موارد الدولة واستخدامها في الإنفاق العام، وبذلك تشارك التجارة الدولية في تمويل إلى ز 

نفقات الدولة أو تمويل التنمية، إذا استخدمت تلك الأموال في تشجيع وإعانة الصناعات الوطنية 
المماثلة، ويعاب على هذه الحجة أن المستهلك هو الذي يتحمل تلك الزيادة في الرسوم 

 ية، مما يؤدي إلى انخفاض الرفاهية وزيادة التهرب الضريبي.الجمرك

                                                           
1 Paul Krugman et Maurice Obsefeld, Economique Internationale, traduit par : Achille Hannequart et Fabienn 
Leloup. 2e édition, éd Deboeck, France, 1996, p 298. 
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: مضمون هذه الحجة هو أن فرض الرسوم جلب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية/ ج 
الجمركية على السلع الأجنبية يحتم على المنتجين التنقل والتوطن في هذا الاقتصاد، مما يؤدي 

منه دخول تكنولوجية جديدة وموارد مالية إضافية إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، و 
وخبرة فنية ومهارة جديدة، تمكن من تطوير فنون الإنتاج المحلية ورفع مستوى كفاءتها وبالتالي 
فالغرض من الحماية هو إغراء رؤوس الأموال الأجنبية لدخول الدولة قصد الاستثمار المباشر 

كذا يستخدم إجراء الحماية بقصد تشجيع صناعة تجنباً لعبء الرسوم الجمركية المفروضة وه
محلية يعتمد في إنتاجها على رأس المال الأجنبي، مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي ويزيد 
الإنفاق الكلي بزيادة التشغيل ونجاح هذه السياسة يتوقف على ضوابطها وتوجيهها من جانب 

اره في جهود الإنماء الاقتصادي بها، الدولة المضيفة لرأس المال، لإحكام دوره وتحديد مس
فضلا عن منع المغالاة في تسرب الأرباح إلى الخارج في شكل فوائد للقروض أو جزء من 
الأرباح كونها تؤدي إلى وجود بند مدين في ميزان المدفوعات يزيد من مديونية البلد تجاه العالم 

 1الخارجي.
ف لحجة إلى حقيقة مفادها أن تقييد التجارة سو : تستند هذه اتحسين معدل التبادل التجاري / د 

يحقق مصلحة إحدى الدول على حساب باقي دول العالم، حيث يؤدي عجز الميزان التجاري 
الناتج عن زيادة الواردات وقلة الصادرات إلى عجز ميزان المدفوعات مما يعتبر خللا هيكليا 

ن آثار ها التضخم وما ينجر عنه متترتب عليه كثير من المشاكل في الاقتصاد الوطني وأخطر 
أخرى، وبالتالي فإن فرض الرسوم الجمركية من شأنه أن يدفع المصدر إلى خفض ثمنها حتى 
يحافظ على ذات القدر من الصادرات، وبالتالي الحفاظ على حصته في السوق الأجنبي، وهذا 

قابل ن الواردات ممن شأنه تحسين شروط التبادل طالما أن الدولة ستحصل على كمية أكبر م

                                                           

 122، ص 1922عادل أحمد حشيش، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1 
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هي الوحيدة  J.S.Millنفس الكمية من الصادرات وفي الحقيقة فإن هذه الحجة التي قدمها 
 1تقريبا التي ستبقى صالحة حتى في الظروف الساكنة.

الإغراق هو بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف  2هـ / حماية الاقتصاد من الإغراق السوقي :
الإنتاج في الأسواق الأجنبية، وبيع تلك السلع في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة تغطي تلك 
الخسارة المحققة في الأسواق الخارجية، لذلك فهو وسيلة غير مباشرة لكسب الأسواق الخارجية 

، فإذا شعرت الدولة بأي مبادرة للإغراق على حساب المنتجين سواء المحليين أو الأجنبيين
فإنها تسارع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية اقتصادها المحلي، عن طريق فرض رسوم جمركية 
مرتفعة أو منع الاستيراد نهائيا، باعتبار أن الإغراق هو عبارة عن منافسة غير نزيهة وغير 

 مشروعة.
ال حالة الإغراق. ويدعي أنصار هذه الحجة إلا أن الحماية هنا تكون مؤقتة وتزول بزو  

أن الصناعة المحلية ستواجه منافسة غير عادلة أمام التدفق الحر للسلع الأجنبية، وأساس 
المقارنة هنا هو اختلاف الأجور بين البلدان المتقدمة ونظيرتها في الدول النامية. وخير دليل 

 الأوربي. على ذلك الصادرات النسيجية الصينية اتجاه الاتحاد
وما يمكن استخلاصه من خلال هذه الحجج المقدمة وغيرها من الحجج التي لا يسعنا 
تقديمها هنا، أن أنصار الحماية التي تستند إلى اعتبارات اقتصادية هي في الغالب حجج غير 
مقبولة ولا تستند إلى أساس متين لدى غالبية مفكرو الاقتصاد الدولي، ونحن بدورنا نرى أن 

اية تحت أي ذريعة مهما كانت لا يجب الاستناد عليها لتبرير الموقف من الحماية، وإنما الحم
يجب العمل على تطوير القدرات الوطنية المتاحة خاصة العنصر البشري والموارد الأخرى 
المتوفرة، ويجب استغلالها استغلالا عقلانيا ورشيدا حتى تقوى على مواجهة الصعاب ورفع 

                                                           

، 1993ترجمة مصطفى موفق ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  4پول سامولسون علم الاقتصاد العلاقات التجارية والمالية الدولية(، الجزء 1 
 162ص 

 . )122، ص 2222مجدي محمود شهاب، الاقتصاد الدولي المعاصر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2 
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مرتبة متقدمة ضمن ركب الدول والتي كانت بالأمس القريب تعتبر من الدول التحديات وبلوغ 
 النامية.

 مذهب الحرية التجارية المطلب الثاني:
يقوم نظام الحرية الاقتصادية والتجارية على نظريات آدم سميث وأتباعه من 

عار دعه شالاقتصاديين الكلاسيكيين أو التقليديين أمثال ريكاردو جون ستيوارت ميل برفعهم 
، عن «مردعه ي»، باعتبار الفرد هو المنظم الرئيسي للعملية التجارية، ورفعوا شعار «يعمل

طريق التخفيض أو الإلغاء الكلي للتعريفة الجمركية، وتعرف هذه السياسة بأنها السياسة التي 
لجمركية ا تتبعها الدولة أو الحكومة عندما لا تتدخل في التجارة بين الدول من خلال التعريفات

والحصص والوسائل الأخرى وبالتالي يطلق اصطلاح حرية التجارة على الوضع الذي لا تتدخل 
فيه الدولة في العلاقات التجارية الدولية، وهذا النوع من السياسة يعد التطبيق الدولي للمذهب 

 الاقتصادي الحر.
ى ابير الهادفة إلوتعرف سياسة الحرية التجارية على أنها جملة من الإجراءات والتد

تحويل نظام التجارة الخارجية للحياد، بمعنى عدم ترك المجال لتدخل الدولة في الواردات 
والصادرات، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض القيود التعريفية وغير التعريفية من أجل تدفق 

 1الدولية.التجارة 
صادية، الية للنظرية الاقتوتعرف أيضا على أنها عودة مرة أخرى إلى تطبيق المبادئ المث

التي ترى أن أهم وظيفة للسوق هي تحقيق المنافسة، وهذه الأخيرة تتضمن الكفاءة الاقتصادية، 
العدالة الاجتماعية، فالكفاءة الاقتصادية تحقق الحد الأقصى من الإنتاج والتوزيع الأمثل 

اق ر المنخفضة واتساع نطللموارد، أما العدالة الاجتماعية تحقق البدائل للمستهلك والأسعا
 2الاختيار.

                                                           

 .66، ص 2222ة الخارجية بين التأييد والمعارضة، دار الحكمة للنشر، القاهرة، مصر، حمد صفوت قابل تحرير التجار 1 
 261 ص، 2226/2223عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية تقييمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2 
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، فقد تمكن أنصار الحرية من تأييد اتجاههم بحجة المذهب، الحمائيوعلى خلاف 
اقتصادية أساسية دائمة، فضلا عن حجج أخرى ثانوية تدعم موقفهم من ضرورة تحرير التجارة 

 الدولية. ويمكن عرض بشكل وجيز لأهم هذه الحجج على النحو التالي:
ة هي تعتبر هذه الحج تفادة من منافع تقسيم العمل والتخصص الدولي في الإنتاج:أ/ الاس

الأساس الذي يستند عليه أنصار هذا الاتجاه في تحرير التجارة الدولية، حيث تؤدي الحرية 
إلى تخصص كل دولة في إنتاج السلع المناسبة لظروفها الطبيعية والتاريخية بتكاليف 

الحجم الكلي للسلع المنتجة في العالم مما يعود بالنفع على كل الدول، منخفضة، وبالتالي يزداد 
وبالتالي ستتخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية. ولما كان 
مدى التخصص الدولي يتوقف على نطاق السوق الذي يتم فيه التبادل، فإن اتساع نطاق 

ع مدى التخصص وتقسيم العمل الدولي، وهو ما يؤدي بالضرورة التجارة الدولية شرط لازم لاتسا
إلى زيادة الحجم الكلي للسلع المنتجة في العالم، باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد 

 الاقتصادية، وهو ما لا يمكن أن يحدث في حالة تقييد التجارة.
تؤدي الحرية إلى تنافس الدول في إنتاج السلع، وهذا بدوره يعمل  تطوير فنون الإنتاج: /ب

على زيادة تشجيع التقدم الفني وتحسين وسائل الإنتاج، الأمر الذي يضمن جودة المنتجات 
وانخفاض أسعارها، فحرية التجارة تساعد على الإنتاج الكبير، وبخاصة في البلدان الصغيرة 

يعها الإنتاجية إلى مستوى حجم الإنتاج الأمثل، نظرا التي لا تستطيع الوصول ببعض مشار 
لقلة الطلب المحلي على السلع التي تنتجها، لذلك فهي تحتاج إلى طلب إضافي خارجي يأتي 

 عن طريق التبادل الدولي، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الحرية التجارية. 
ناعات الوطنية الص حيث أنه بفضل تحرير التجارة سيخلق نوع من التنافس بين مختلف

والأجنبية، مما يحفز كل صناعة على تطوير نفسها حتى تستطيع أن تصمد في السوق التي 
لا بقاء فيها إلا للأقوى، بينما تقييد التجارة وحماية الصناعة الوطنية كما سبق ذكره يجعل 

فيها روح  لالإنتاج الوطني في منأى عن الاحتكاك بالسلع الأجنبية، حيث يطبعها الجمود وتقت
 التجديد والابتكار، خاصة إذا طالت مدة الحماية.
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إن تطبيق الإجراءات التجارية المقيدة لانتقال السلع مثل  تحقيق مصلحة المستهلكين: /ج
الرسوم الجمركية أو غير الجمركية سيؤدي إلى نقص الرفاهية الاقتصادية والعكس صحيح في 

قيق مصلحة المستهلكين التي تتمثل في حرية حالة التحرير. حيث يؤدي التحرير إلى تح
الاختيار بين بدائل السلع الوطنية والأجنبية، مما يعطي لهم فرصة تعظيم منافعهم باختيار 
السلعة الأجود والأقل ثمنا. أما في حالة تقييد التجارة، فهذا يحقق إضرارا بمصلحتهم، حيث 

 مية والسعر والجودة، وهو لا يشبعيضطرهم إلى تقبل وضع المنتجات الوطنية من حيث الك
 رغباتهم ولا يعظم منافعهم.

: أن حرية التجارة من شأنها أن تمنع قيام وانتشار المنشآت والهيئات صعوبة قيام الاحتكارات /د
الاحتكارية، أو على الأقل تجعل قيامها أكثر صعوبة، لأن الاحتكار الوطني أو الإقليمي لا 

يث يرى أنصار حرية التجارة أن الحماية تمكن المنتجين من قيام يقوم إلا في ظل الحماية، ح
الاحتكارات، بعد تحصنهم ضد المنافسة الأجنبية، الأمر الذي يسمح للمنتجين من رفع الأسعار 

 في الداخل، كما أنهم لا يكترثون للابتكار والتجديد وتحسين جودة المنتجات.
ليل ركية إلى نقص ملموس في التجارة الدولية، فتقتقلص التجارة الدولية تؤدي الرسوم الجم هـ/

الواردات يؤدي بالضرورة إلى نقص في الصادرات، وحتى إذا اتبعت الدولة سياسة تشجيع 
الصادرات، كون أن التجارة هي عملية مقايضة، فواردات الدولة الأولى هي التي تمكن الدول 

ا أو مجموعة من الدول لسياسة تقييد الأخرى من شراء السلع الوطنية، كما أن إتباع دولة م
التجارة يؤدي إلى تعميم هذا على باقي الدول استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل، مما يؤدي إلى 

 تقلص التجارة الدولية وبالتالي نقل معها المنافع المشتركة للدول.
في الدخل الوطني: يترتب عن إجراءات حماية الصناعات الوطنية من خطر  وانخفاض

لمنافسة الأجنبية انخفاض في الدخل الوطني، واتجاه عوامل الإنتاج إلى العمل في فروع لا ا
تتمتع فيها الدولة بإنتاجية مرتفعة، وإلى انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد، نتيجة اضطرارهم 
لشراء السلع المنتجة محليا بأثمان مرتفعة، أضف إلى ذلك أن الأفراد يحصلون على السلع 



 صل الأولالف
 

26 
 

دة بثمن أقل مما لو كانوا يدفعون لشراء هذه السلع إذا تم إنتاجها محليا على خلاف ما المستور 
 يقتضيه مبدأ تقسيم العمل والتخصص الدولي.

هذا علاوة على أن تقييد التجارة يشيع نمو روح العداء بين الدول، ويقضي إلى تفكيك 
ين تجارية مثل ما وقع بروح التعاون والتضامن بين الاقتصاديات الوطنية، ونشوب حروب 

الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الثمانينات وكذا بين اليابان والولايات 
المتحدة الأمريكية. ولا شك أن مثل هذه الروح العدائية بين الدول تضر إضرارا بالغا بالتجارة 

دي ى مستوياتها، كما أنها قد تؤ الدولية، فهي تفرز أحجاما من التجارة الخارجية تقع في أدن
إلى تكسير الهدف النهائي من التبادل التجاري الدولي، وهو تعظيم المنفعة الكلية للمجتمع 

 من خلال تبيان وظائف التجارة الخارجية. A. Smithالدولي، كما خلص إليه 
 تقييم كل من مذهبيي الحماية والحرية التجارية:المطلب الثالث: 
التحليل السابق لأفكار دعاة الحماية والحجج التي يستندون إليها، ومن خلال من خلال 

أفكار دعاة الحرية وكذلك الحجج التي يستندون إليها، سنحاول تبيان المحاسن والمساوئ التي 
ينم عليها كل اتجاه، ونبين أحسن وضع يكون في صالح الدول النامية حتى تخرج من دائرة 

 لدول المتقدمة، خاصة في زمن العولمة هذا الذي لا مكان فيه للضعفاء.التخلف وتلتحق بركب ا
 تقييم المذهب الحمائي-6

من خلال ما سبق شرحه، فإن تقييد التجارة يعود بالنفع لبلد على حساب بلدان أخرى، 
فحجة حماية الصناعة التي أفاضت الكثير من الحبر من طرف المختصين تعتبر مبررا قويا 

لف اقتصاديا، إلى أن يتم بناء رأس المال الاجتماعي، أو تنمية الوفورات في البلد المتخ
الخارجية للصناعة، لكن ينبغي لنا أن لا نتجاهل حقيقة هذه الحجة، بحيث يجب على الدولة 
أن تحمي الصناعة التي يتبين أن لها ميزة نسبية يمكن الاستفادة منها في الأجل الطويل وأن 

حتى تقضي على الصناعة نفسها ويتضح مستقبلا أننا نحمي صناعة  الحماية لا تكون أزلية
غير قادرة على النضج والتطور والمنافسة. وهو حال العديد من البلاد النامية التي طبقت 
سياسة تصنيع بدائل الواردات أو حتى صناعات التصدير وفرضت عليها حماية من المنافسة 
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لصناعة لا أن أثر الحماية ترك سلبيات كبيرة على هذه االأجنبية، لكنه بعد فترة زمنية تبين فع
إذ بعد تحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود الجمركية على الواردات المنافسة، تبين فعلا أنها 
غير قادرة على المنافسة لغياب عدة مقومات كالابتكار والتجديد وتحرير المبادرة الفردية والبحث 

 1وفرها في حالة فرض الحماية وهنا يطرح التساؤل التالي: والتطوير والتي لا يمكن ت
ما هو جدوى حماية الصناعة إذا كان يتضح لنا مستقبلا أن لا جدوى منها ولا مكان 

 لها في السوق سواء المحلي أو الدولي؟
وللإجابة على هذا السؤال نعود إلى أن موضوع حماية الصناعة الناشئة في الحقيقة 

ت سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بالبلدان النامية بفرض ضمان يعود إلى اعتبارا
التوظيف وعدالة توزيع المداخيل وتفادي الهزات الاجتماعية، ولكون هذه الصناعة في اعتقاد 
السياسيين هي مكسب لدعم التنمية يجب ألا يفقد نكهته في الأجل القصير، ويستوجب حمايته 

 لأطول مدة ممكنة.
لبلدان المتخلفة اقتصاديا تعتبر مشكلة البطالة من المشاكل الاقتصادية كما أنه في ا

الدائمة، ولقد قبل أن تقييد التجارة الخارجية في سبيل إقامة صناعات إحلال الواردات تستوعب 
الأيدي العاملة المعطلة، أفضل اقتصاديا من استمرار تدفق الواردات من السلع الأجنبية 

 -ع بقاء مشكلة البطالة. فإذا كانت هذه الصناعات كما سبق الذكر الرخيصة الثمن نسبيا م
لا تتمتع بأي ميزة نسبية مستقبلا فيجب أن نكون على حذر تام قبل اتخاذ أي قرار بحمايتها، 
فالبلدان المتخلفة تعاني من ندرة نسبية شديدة في الموارد الاقتصادية الضرورية للتنمية، ومن 

النادرة في أفضل الاستخدامات الممكنة بهدف تحقيق أكبر كفاءة  ثم فإن وضع هذه الموارد
 إنتاجية لها، وزيادة الناتج الوطني هو هدف في غاية الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

 فهل يمكن التغاضي عن هدف أكبر كفاءة ممكنة للعناصر الإنتاجية؟

                                                           

 .121، ص 2222لدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، بسري أحمد، الاقتصاديات الدولية ا نعبد الرحما1 
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الة استمرار مشاكل البط إن هذا أمر صعب تصوره في ظروف البلدان المتخلفة، كما أن
بالشكل الحاد الموجود فيها له آثاره الاجتماعية والاقتصادية السيئة، لهذا فلا بد حسب اعتقادنا 
من الملاءمة بين هذين الهدفين، فقد يتحقق هذا عن طريق الأخذ بالفنون الإنتاجية الحديثة 

الحماية  مرة فإتباع أسلوبالمكثفة بالعمل والعمل على تطوير هذه الفنون بصفة دائمة ومست
بغرض تحقيق مستوى عال من التوظيف وبغض النظر عن الاستخدام الذي يحقق أكبر كفاءة 
ممكنة لعناصر الإنتاج، فإننا نرى أنه لا يمثل حلا سليما على الإطلاق، فهو يحقق جزءا من 

 الكل.
ة الدولة، إلا لخزينكذلك فيما يخص التعريفة الجمركية باعتبارها تحقق موردا ماليا هاما 

أن هذا في الحقيقة يكون على حساب رفاهية المستهلكين في الأجل القصير. ورغم أن الإيراد 
العام المحقق قد يساهم في دعم الاستهلاك أو الإنتاج داخليا من خلال الإنفاق العام، إلا أن 

النامية التي  بلدانالآثار الاقتصادية الناجمة ليست بالضرورة في صالح الاقتصاد خاصة في ال
لا تتبع فيها سياسات إنفاق عام حكيمة ورشيدة. كما أنه يتحقق نتيجة هذه السياسة مصلحة 
مؤكدة للمنتجين المحليين في الأجل القصير، وهذه المصلحة لا تتوافق مع أفضل تخصيص 

تمتع بميزة تممكن للموارد إلا في حالة واحدة وهي أن تكون السلعة المحمية بالتعريفة الجمركية 
نسبية كامنة تظهر في الأجل الطويل، أما فيما عدا ذلك فإن زيادة ربح المنتجين المحليين 
وزيادة إنتاجهم لن يكون فقط في غير صالح رفاهية المستهلك في الأجل القصير بل حتى في 

 الأجل الطويل.
ظروف  إلا أنه ورغم كل هذه السلبيات، فإن الاعتماد على التجارة الخارجية في

التخصص والحرية التجارية يعرض الاقتصاد الوطني لخطورة الهزات الاقتصادية الشديدة، 
كالكساد مثلا، ومنه فإذا تحققت هذه الظروف بالفعل فإن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار 
الاقتصادي يكون بتقليل الاعتماد على التجارة الخارجية عن طريق تنويع الإنتاج، مما قد يؤدي 

مكاسب أكبر من الخسارة التي تصيب الاقتصاد نتيجة الابتعاد بعض الشيء عن إلى 
التخصص. وبعبارة أخرى فإن نمو الإنتاج الوطني المتوقع نتيجة تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
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في ظل فرض قيود على التجارة الخارجية وتنويع الإنتاج قد يفوق في الأجل الطويل النمو 
ع الأمثل للموارد الاقتصادية في ظل التخصص والحرية التجارية المتوقع عن طريق التوزي
 وظروف عدم الاستقرار.

وتعتبر هذه المناقشة سليمة من الناحية النظرية، كما أنها وجدت تأييدا كبيرا في ظروف 
 الكساد العالمي

( J.M.Keynesفي أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، فلقد جاءت النظرية العامة ل ـ)
طيح بفلسفة النشاط الاقتصادي الحر بلا أية قيود أو سياسات توجهه الوجهة السليمة نحو لت

 الاستقرار. تحقيق النمو الاقتصادي في ظروف
 تقييم المذهب الحر-0

إن تطبيق سياسة حرية التجارة يعني قيام التخصص وتقسيم العمل الدولي على أساس 
تخصص بلدها في إنتاج سلعة ما تنخفض لديه اختلاف المزايا النسبية، وهو ما يعني أن 

نفقات إنتاجها نسبيا وهو يعني بدوره أن الموارد الاقتصادية قد وضعت في أحسن استخدام 
ممكن لها داخل الاقتصاد ومن ثم تتحقق أكبر إنتاجية لعناصر الإنتاج ويتمكن البلد من تحقيق 

ن نفقات يما يتميز فيه نسبيا، فإأكبر ناتج وطني ممكن، فإذا تخصصت مختلف البلدان كل ف
الإنتاج للسلع المختلفة سوف تنخفض إلى أدنى مستوى ممكن لها على مستوى الاقتصاد 
العالمي، ومن ثم فإن الرفاهية الاقتصادية للمستهلك داخل أي اقتصاد ستصل إلى أقصى ما 

لتي تشبع لعة ايمكن في ظروف الحرية التجارية، حيث أن لديه الحرية والفرصة لاختيار الس
رغباته من أي مصدر من مصادر الإنتاج في العالم، فيتمكن من انتقاء أحسن النوعيات وبأقل 

 الأسعار.
ووفقا لهذا التحليل فإن الإخلال بمبدأ التخصص في الإنتاج يؤدي إلى الابتعاد عن 

لتالي ينخفض انمط التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية، ومن ثم تنخفض إنتاجية هذه الموارد وب
الدخل الوطني الحقيقي داخل أي دولة، وترتفع نفقة إنتاج السلع المختلفة عموما وتتعرض 

 رفاهية المستهلك للتناقص.
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إن التجربة التاريخية قد تقدم لنا أحيانا إثباتات قوية على صحة نظرية معينة، وربما أن 
 التخصص القائم على أساسهذا هو أقوى منطق يستطيع أن يتمسك به المدافعون عن مبدأ 

النفقات النسبية في ظل سياسة حرية التجارة. ونستطيع أن نجد أدلة قوية تاريخيا على أن 
الدول الأوربية قد حققت مكسبا كبيرا من تجارتها الخارجية في غضون النصف الثاني من 

ساس أ القرن التاسع عشر حينما كانت تقترب من ظروف التخصص وتقسيم العمل القائم على
الميزات النسبية بعد أن اعتنقت مذهب حرية التجارة )خاصة إنجلترا وفرنسا(، ومن ناحية أخرى 
فإن التجارة الخارجية بهذه البلدان لم تحقق نموا مماثلا فيما بعد خاصة في مطلع القرن العشرين 

 في ظل تصاعد موجات الحماية.
 حول التحرير التجاري  الثالث: مفاهيمالمبحث 

 مفهوم التحرير التجاري  ب الأول:المطل
تناولت الجوانب النظرية للتحرير التجاري كمحاولة منها  وإسهاماتهناك عدة مؤلفات 

 :  روشامل له ومن أهم التعاريف الشائعة نذك مفهوم دقيقلإعطاء 
 قيةوتر يعني بالتحرير التجاري هو تعزيز  :Blackhurst (6711)1تعريف الاقتصادي  -6

المبادلات التجارية الدولية من خلال تبني قواعد تحدد السلوك النقدي والتجاري المقبول 
أو تخفيف كافة القيود المختلفة الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة.  والقضاءوالمسموح به، 

جهة أخرى العمل على تهيئة الأرضية المناسبة التي تمكن من توحيد التعريفة الجمركية  ومن
كل تدريجي في مستويات منخفضة والتركيز على مبدأ عدم التمييز في فرضها على المستوى بش

 القدرةو مناخ اقتصادي يسوده الاستقرار  الاقتصادية فيوذلك من أجل تعزيز التنمية  الدولي،
 على التنبؤ في الأسواق العالمية. 

                                                           
1, liece khalfaoui, impacts de la libéralisation commerciale sur la performance de l'approvisionnement en 
fournitures médicales : le cas du centre hospitalier universitaire de Constantine (Algérie), mémoire de la maitrise 
en administration des affaires, université du Québec à Montréal, 2009, p : 65. 
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مفهوم أوسع لا يدل فقط التحرير التجاري هو :  Stranks (1998)تعريف الاقتصادي  -0
على أنه  تلك الممارسة التي تمكن المؤسسات المحلية  للوصول إلى أسواق خارجية أكبر 
حجما و أكثر أهمية تجعلها قادرة على تصريف منتجاتها بأكثر نجاعة، و إنما هو يعتبر أيضا 

طة حات المرتبأداة فعالة لإزالة كافة الحواجز المفروضة على الطلب الداخلي، و إلى الإصلا
بنظم الإعانات و مختلف الممارسات الحكومية التي كانت تهدف إلى تشجيع الصادرات على 
حساب الواردات، كما يشير أيضا إلى كافة التدابير المتعلقة بالاستثمار المرتبط بالتجارة، 

 جوانب حقوق الملكية الفكرية التي تمس مجال التجارة و أخيرا إلى تجارة الخدمات.

لتحرير التجاري هو إتباع الدول لسياسة : اKrueger (1978) 1تعريف الاقتصادي  -3
على خفض التحيز ضد التصدير مع إمكانية استخدام حواجز  تجارية تعملصرف وسياسات 

النظر أن هذا المفهوم يبقى ضيقا ب الاستيراد. إلاتجارية كالتعريفات الجمركية لحماية قطاع 
فقط بتحرير الصادرات على  اهتمالتحرير لجانب واحد من التجارة الخارجية إذ  لأنه عالج

 حساب الواردات.

يعني بالتحرير التجاري :  Bhagwati Krueger et (1978)2الاقتصاديين تعريف -4
لاستيراد( ا )حصصهو الابتعاد عن فرض القيود الجمركية المتمثلة أساسا في نظام الحصص 
رف غير ص )أسعاروالذي عادة ما يتم تطبيقه في ظل إتباع سياسة صرف تقيد أكثر الواردات 

نحو إتباع سياسات تجارية لا يستخدم فيها التعريفات الجمركية على أن يتم  والتوجهمتوازنة( 
 سعر صرف عادل.  انتهاج نظامإزالة تلك التعريفات تدريجيا مع 

                                                           
، أطروحة 2212-1992افريقيا خلال الفترة  شمال دول حالة دراسة المستديم الاقتصادي النمو على الاقتصادي الانفتاح أثر ،طيبة عبد العزيز 1

 .24 ص:، 2212ـ  2211السنة الجامعية  ،3جــامعة الجــــزائر  ومالية،نقود  تخصص:وم الاقتصادية مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في العل
 .24 ص:، مرجع سبق ذكره ،طيبة عبد العزيز 2
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يقصد بالتحرير التجاري  : 1النقد الدولي( )صندوق  Kahkonenتعريف الاقتصادي  -5
الأموال من و إلى الخارج  ورؤوس والخدماتهو تحرير القطاع الخارجي أمام تدفقات السلع 

 .فنيةالإدارية والمن كافة القيود و الحواجز المتمثلة في الرسوم الجمركية، القيود الكمية و 

ة حيادييقصد بالانفتاح التجاري هو إتباع سياسات  :2تعريف المعهد العربي للتخطيط  -2
عن السياسات المنحازة للصادرات، وذلك من خلال  الاستيراد والابتعادللتصدير أو  بالنسبة

القيود الكمية إلى تعريفة جمركية مع العمل على  وتحويلتخفيض قيمة الرسوم الجمركية 
الإجراءات  شاملا للعديد من التجارة يعدير بالتالي فإن مضمون برنامج تحر و  بعدتوحيدها فيما 

تشجيع الصادرات، سياسات سعر الصرف، سياسات  وسياساتالمتعلقة بسياسات الاستيراد 
 اقتصادية كلية.  

اري هو التحرير التج يلي:من خلال كل هذه التعارف يمكن أن تعريف للتحرير التجاري كما 
 الغيرو خلال إلغاء أو تخفيف القيود الجمركية المبادلات التجارية من  وترقيةعملية تعزيز 

جمركية بين الدول من أجل تمكين المتعاملين التجاريين الوصول إلى أسواق خارجية أكثر 
ل مع إلغاء كل أشكا الموجودة،الاستثمار  وفرص والخدماتأهمية للاستفادة من وفرة السلع 

 ية على الأسواق المحلية وإتباع فقطالرقابة الفردية المطبقة من طرف السلطات العامة الوطن
 النظم الدولية الخاصة بالتجارة الدولية.

 تأثير التحرير التجاري على اقتصاديات الدول الناميةالمطلب الثاني: 

يث أن هذه ، حاقتصاداتهالقد شهد العقدين الماضيين جهود عديدة من البلدان النامية لتحرير 
في الاقتصاد العالمي لا غير. حيث تبلورت هذه  اندماجهاالرغبة للتحرير هي فقط من أجل 

                                                           
 .26، ص: 2221عثمان أبو حرب، الاقتصاد الدولي، دار أسامة للنشر والتوزيع" الأردن "،  1
دولة  )دراسة حالة الجزائر(، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه  للدولفي رفع القدرة التنافسية  ودورهاسياسة الانفتاح التجاري  ،عبدوس عبد العزيز 2

 .66 ص:، 2211ـ  2212السنة الجامعية  تلمسان،جــامعة  التنمية،في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد 
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منظمة  الانضمام إلى الهيكلي،إتباع برامج التكييف  هي:الجهود على ثلاثة محاور رئيسية 
اتفاقيات تحرير تجاري مع بلدان صناعية كبرى. إن هذا السعي نحو  وإبرامالتجارة العالمية 

 للكثير من هذه الدول. والاجتماعيصادي الانفتاح قد أدى إلى تغيير المسار الاقت

 النامية:الآثار الايجابية للتحرير التجاري على الدول -6

 .والجزئيحيث يمكن حصر هذه الآثار على المستوى الكلي  

  الكلي:المستوى  علىأ/ 

يعمل التحرير التجاري على التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية :  1تخصيص أمثل للموارد
هذه الموارد، فبالنسبة  استغلالمن خلال تطوير كفاءتها في  وذلكمن قبل المؤسسات 

للمؤسسات الكفؤة سوف يجعلها أكثر تنافسية من خلال منحها فرص جديدة لدخول أسواق 
 تحسينو فسيفرض عليها تدنية تكاليفها  خارجية جديدة. أما بالنسبة للمؤسسات الغير كفؤة

( نتيجة Secteur informelمستوى إنتاجيتها كي لا تضطر الدخول إلى القطاع الموازي )
 تقلص فرصها في البقاء في القطاع النظامي بسبب مزاحمة المؤسسات الجديدة لها.

إن التحرير التجاري سيؤدي بالضرورة  : 2اكتساب التكنولوجية المتقدمة و زيادة الإنتاجية
إلى تعزيز التنمية الصناعية و تحيق معدلات نمو مرتفعة في الدول المنفتحة تجاريا، حيث 
أشارت عدة دراسات قياسية للدور الايجابي الذي يلعبه التحرير التجاري على الإنتاجية أهمها 

سنة  Tybout، 1996سنة    Barro et Sala-I-Martinدراسة كل من الاقتصاديين 
، إذ سيعمل التحرير التجاري على 2226سنة  Santos Paulinoو الاقتصادي  2222

                                                           
1 Nicolas Hérault, mondialisation, pauvreté et inégalité : Un modèle de micro-simulation en équilibre général 
applique a l'évaluation de la libéralisation commerciale en Afrique du Sud, Thèse pour le Doctorat ès Sciences 
Économiques, université Montesquieu-bordeaux IV, 2006, p : 24. 
2 Ngoa Tabi Henri, Atangana Ondoa Henri, L’incidence du commerce Nord-Sud et du commerce Sud-Sud sur 
l’industrialisation en Afrique, Conférence économique africaine : Intégration régionale en Afrique, Banque 
Africaine de Développement, 28 -30 Octobre 2013, p: 03. 
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تسهيل إمكانية نشر وانتقال المعارف التكنولوجية بين الدول سواء من خلال الأعمال التجارية 
مع العملاء الخارجيين أو استيرادها من الخارج أو حتى عن طريق المنافسة الدولية مع 

 ؤسسات الخارجية.  الم

إن كل الاقتصاديات سواء المنفتحة أو  الخارجية:الصدمات  ومواجهةالقدرة على استيعاب 
في  Balassaما عالجه الاقتصادي  وهذاعرضة لأثر صدمات خارجية  تجاريا هيالمنغلقة 

، يوالشيلعلى قطاع التصنيع في كل من النرويج، الأرجنتين  1921دراسته المفصلة سنة 
أظهرت نتائج الدراسة أنه على الرغم من أن التحرير التجاري قد لا يمنع المؤسسات  حيث

الاقتصادية المحلية من التأثر بهذه الصدمات إلا انه سوف يمكنها من تجاوزها بسهولة بفضل 
. كما أجريت 1أهمها تلك الموجهة لتحفيز الصادرات والتيمختلف أدوات السياسة التجارية 

دراسات أخرى على عدة دول نامية تستخدم سياسات تنموية مختلفة على المستوى الكلي. 
أثبتت أن الدول التي تعمل على تعزيز صادراتها بصورة مستمرة من خلال إتباع سياسات 
تحرير تجاري قد زادت حصتها من السوق العالمية بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة 

لك التي تتبع سياسات حمائية، أي إنها قد استفادت في بعض الحالات من هذه الأزمة مقارنة بت
من خلال دراسة مقارنة بين الدول  Sachsما أكده الاقتصادي  وهذاالتي مست باقي الدول. 

أمريكا الجنوبية، حيث بالرغم من أزمة المديونية التي شهدها العالم في أواخر  والدولالأسيوية 
إلا أن بعض الدول الأسيوية لم تتأثر بذلك نتيجة تواجدها بقوة في السوق الدولي من الثمانيات 

 .2خلال تعزيز صادراتها مقارنة بالدول اللاتينية

 

 
                                                           

1Robert E. Baldwin, trade and growth: still disagreement about the relationships, OCDE, economics department 
working papers n° 264,2000, p: 9.   
2 Jeffrey.D Sachs, John Williamson, external debt and macroeconomie perfonnance in latin America and asia, 
Brookings papers on Economie activity, n° 2, 1985, p: 548. 
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 تخفيض الأرباح الاقتصادية الغير عادية:

إن التحرير التجاري سيؤدي إلى تخفيض المداخيل الغير عادية لبعض المؤسسات الاقتصادية 
ثر على الأسواق أك وإنفتاحهاوفرات الحجم  الإنتاج بفضلفي  وتوسعهااض أسعارها نتيجة لانخف
مقارنة بمستوى المداخيل الغير عادي الذي تسجله المؤسسات المحلية التي  وهذاالخارجية. 

سياسة إحلال الواردات(. فوفقا لدراسة  )مثلتنشط في ظل اقتصاد يتبع سياسات حمائية 
 ويلية،التح والصناعاتبعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة  صندوق النقد الدولي على

مقارنة  ليةوالتحويأوضحت أن الدول النامية هي أكثر مستفيد من تحرير تجارة السلع الزراعية 
سبب ب ولكنبالدول الصناعية، ليس فقط بسبب الفرص المحققة في أسواق الدول الأخرى 

نعكس إيجابا على أداء هذه h والذيانفتاح قطاعاتها بالدرجة الأولى على العالم الخارجي 
 .  1القطاعات

 على المستوى الجزئي:ب/ 

لقد ركز معظم الاقتصاديين في مساعيهم لإبراز الأثر الايجابي للتحرير التجاري على الإنتاجية 
اقتصادية، أما الدراسات الاقتصادية  -ماكروالنمو الاقتصادي من خلال دراسات  ومعدلالكلية 

الجزئية فهي قليلة جدا في هذا المجال ترجع بالأساس إلى نقص المعلومات حول أداء 
نظام المعلومات في الدول النامية. إلا أن هناك بعض الدراسات  وضعفالاقتصادية المؤسسات 

على المستوى الجزئي التي ركزت أساسا على علاقة التحرير التجاري مع بعض مؤشرات 
 الأرباح، الفعالية التقنية، الإنتاجية. مثل:الكفاءة في المؤسسات الاقتصادية 

 

                                                           
1 FMI, global trade liberalization and the developing countries, n° 01/08.   



 صل الأولالف
 

36 
 

 : 1الرفع من الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية

على الرغم من الصعوبات المنهجية في الدراسات الخاصة بقياس اثر التحرير التجاري على 
إنتاجية المؤسسات إلا أن البعض منها قد تمكن من استخلاص بعض الآثار الايجابية للتحرير 
التجاري بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية في الدول النامية. حيث أكدت هذه الدراسات أن 

تنشط في الصناعات الجديدة التي تم إنشاءها في مرحلة التحرير مثل مؤسسات المؤسسات التي 
أكثر  بسبب دفعها إلى التخصص وذلكالمنتجة لقطع الغيار قد ارتفعت كفاءة الإنتاج فيها 

للمزايا النسبية التي تمتلكها. حيث تفسر هذه النتيجة على أن التغيير الذي طرأ  واستغلالها
الإنتاج يعود بالأساس إلى التقدم التكنولوجي الذي ولد لدى هذه على حجم وقدرة عناصر 

كان لها الأثر الأكبر على هيكل التكلفة الداخلي لبعض  والتيالمؤسسات وفرات حجم خارجية 
أن مستوى الإنتاج المرتفع المحقق هو بسبب زيادة في الطلب على  االمحلية. كمالمؤسسات 

 أكثر على الأسواق الخارجية. انفتاحهامنتجات هذه المؤسسات بسبب 

يسمح الانفتاح التجاري بتوسيع نطاق الأسواق المحلية، وهذا  المحلية:توسيع نطاق السوق  -
 بتكاليفو منتجات محددة تتميز بفرات حجم  وتصديرما سيمكن الصناعات المحلية من إنتاج 

ربعة أثار ايجابية أ 1921( في دراسته سنة kruegerمنخفضة، حيث حدد الاقتصادي )
 :2مباشرة للتحرير التجاري على الأسواق المحلية

 الأسواق المحلية. واستخدامرفع كفاءة استغلال  -

 توفر عنصر العمل في الأسواق المحلية بأكبر قدر ممكن نتيجة للانفتاح التجاري. -

                                                           
1  Mouna Ben Rejeb, L’impact de l’ouverture sur la performance des entreprises:  L’exemple Tunisien thèse 
pour l’obtention du titre de Docteur en Sciences Economiques, université paris dauphine,2006, p: 117. 

The World Bank, research observer, n° 2, 1987, p: 208.  2  
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من اليد العاملة في سوق العمل المحلية نتيجة لدخول المؤسسات المحلية في  زيادة العرض -
 شراكات اقتصادية مع مؤسسات صناعية أجنبية.

 النمو السريع لعناصر الإنتاجية الضرورية بفضل زيادة المنافسة في الأسواق المحلية. -

لتحسين  ين المحليينسيؤدي التحرير التجاري إلى دفع المنتج المحلية:رفع جودة المنتجات  
مستويات جودة السلع المحلية في السوق المحلي أو الأجنبي بفضل المنافسة المفروضة عليهم 
سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية وهذا ما سوف يؤدي بالضرورة إلى رفع أداء الإنتاج 

 .  1نطاق السوق المستهدفة المحلي وتوسيع

نع الانفتاح التجاري إلى قيام أي شكل من أشكال الاحتكار يم الاحتكارية:الحد من الممارسات 
لان إزالة القيود الجمركية سوف لا يسمح للمنتج  الأجانب،سواء من قبل المنتجين المحلين أو 

الدول  عكس وهذامستوى الأسعار الدولية.  المحلية فوق المحتكر على رفع أسعار المنتجات 
إلى أن غالبيتها تعاني من محدودية الطلب  وبالنظر التي تمارس سياسات تجارية حمائية، إذ

الداخلي مما سوف لا يمكن المؤسسات المحلية من الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج 
 .  هاوكمياتهذا ما سيسمح لبعضها من التحكم في أسعار المنتجات  تكاليفهوتخفيض 

   النامية:الآثار السلبية للتحرير التجاري على الدول المطلب الثالث: 

بالرغم من كل الدراسات التي أوضحت أن التحرير التجاري سيكون في صالح الدول الأقل 
نموا، إلا أن واقع الدول النامية اثبت العكس، إذ يمكن أن نستخلص بعض الآثار السلبية على 

 الاجتماعي:الصعيد الاقتصادي و 

                                                           
 .269ص: ، 2226عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية " دراسة تحليلية تقييمية"، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
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الدول النامية إلى أن التحرير لقد أشارت مختلف الدراسات التي مست  الاقتصادي:الأثر  -
لف ما توضحه مخت وهذاسوف تكون له انعكاسات وخيمة على اقتصاديات الدول الأقل نموا، 

 أهمها:يمكن إبراز  والتيالدراسات التي اهتمت بهذا الجانب 

 : 1* رفع تكاليف اندماج في النظام التجاري العالمي

 التيو خلال دراسته التي شملت منطقة التجارة الحرة في أمريكا  من Winocurيرى الاقتصادي 
إضافة إلى كل الدول الأمريكية التي غالبيتها دول  وكنداتضمن كل من الولايات الأمريكية 

التحرير التجاري يمكن أن يؤدي إلى رفع التكاليف المتعلقة بالتكيف مع هذا التوجه  نامية أن
تعديل إذ أن تكاليف هذا ال الصناعي.ع إعادة مهيكلة القطاع الجديد المتمثل في ضرورة تسري

هذه  هيكل الأسعار مختلف بين وكانستكون مرتفعة كلما كانت التعريفة الجمركية مرتفعة 
 مترابطة. وغيرالعمل مجزئة  وأسواقكلما كانت الأسواق المالية  وأيضاالبلدان 

القطاع الزراعي بسبب إلغاء  من جهة أخرى فان خطر إفلاس العديد من المؤسسات في
الإعانات الحكومية التي كانت موجهة لهذا القطاع قبل عملية التحرير. كما إشارة الدراسة أن 

خلال إمكانية إلغاء الضوابط المنظمة  وذلكالخطر الكبير هو تلك الذي سيمس سوق العمل 
الدول  رار هذهلسوق العمل قبل التحرير وتأسيس ضوابط جديدة أكثر صرامة نتيجة لاضط
 النامية إلى إحداث تغيير في بعض السياسات الداخلية التي تضبط هذا السوق.

 :2*عجز في الميزان التجاري 

حول قدرة الدول  2224( سنة FMIلقد دعمت الدراسة التي قام بها صندوق النقد الدولي )
 ، حيثWinocurيها الفقيرة على الاندماج في النظام التجاري العالمي النتائج التي توصل إل

                                                           
1 Paula Winocur, la zone de libre-échange des Amériques : de nouvelles relations interaméricaines, 
Continentalisation Cahier de recherche 2000-07, p 08  
2  FMI, L'intégration des pays pauvres dans le système commercial mondial, dossiers économiques n° 37, 2006, 
p: 7,9. 
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ناك العاملة بعد فترة التحرير، فإن ه واليدإضافة إلى المشاكل التي سيعاني منها المزارعين 
زان الميزانية العامة، المي مستوى:مخاوف من تأثر البلدان النامية بنتائج سلبية أخرى على 

إذ أن التحرير سوف يؤدي انخفاض محتمل لحصيلة  التجاري.التجاري ومعدلات التبادل 
الصادرات بسبب تعرضها لمنافسة السلع الخارجية المنتجة بتكاليف منخفضة في البلدان 
الصناعية، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العمومية في حالة إلغاء التعريفة الجمركية على 

عم الغذائية المستوردة نتيجة لإلغاء الدإلى ارتفاع الأسعار الدولية للمنتجات  وأخيراالواردات 
 الحكومي على الفلاحين وهذا ما سيؤدي إلى إفلاس المؤسسات المحلية. 

  النامية:* عجز الموازنة العامة للدول 

مسبق لهذه  ترتيب الدولية بدون تشير نتائج هذه الدراسة أن انفتاح دول الجنوب على التجارة 
ء إذ أن خفض أو إلغا العامة،ائج كارثية على موازناتها المرحلة بصورة جادة سيؤدي إلى نت

ولية سوف التجارة الد ومنظمةكلي للرسوم الجمركية وفق ما تنادي به المؤسسات المالية الدولية 
يؤثر كثيرا على الميزانيات العمومية لهذه الدول، خصوصا أن حصيلتها الجبائية على التجارة 

. % 1الإجمالية مقارنة بدول الشمال التي لا تمثل سوى من إيراداتها  % 32الدولية تمثل 
مليار  122فالجزائر مثلا سوف تنخفض إيراداتها من الرسوم الجمركية بعد مرحلة التحرير بـ 

من ناتجها الداخلي الخام  % 1.2دينار جزائري. كما أن دول المغرب العربي سوف تخسر 
 .1للسلع المحلية ومنافستها بفعل دخول المنتجات الصناعية للدول الأوروبية

  الاجتماعية:. الآثار 0.0.0

كيز إذ لابد من أيضا التر  كافيا،إن دراسة أثر التحرير التجاري من الجانب الاقتصادي ليس 
الآثار  من خلال دراسة وذلكالنامية، في تحليلنا على الإبعاد الاجتماعية للتحرير على الدول 

 ²خول وتوزيع الد الاجتماعية،عدم المساواة  كالفقر، التجاري:الاجتماعية لسياسات الانفتاح 

                                                           
1 Nachida M'hamsadji-bouzidi, 5 Essais sur l'ouverture de l'économie algerienne, ENAG editions, 1998, p : 24. 
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الانعكاسات المترتبة على سوق العمل. إذ أن هذه الدراسات لها أهمية بالغة للدول النامية 
 التوازن الاجتماعي. وعدمخاصة أن سياساتها العامة تهتم كثيرا بمحاربة الفقر 

 : 1*انخفاض مستوى التشغيل

سياسات التحرير المنتهجة من طرف  2226( في دراسته سنة Stiglitzادي )لقد انتقد الاقتص
( حيث يرى أن هذه السياسات سوف تؤدي إلى انهيار سوق العمل FMIصندوق النقد الدولي )

في الدول التي لا تملك قطاع اقتصادي فعال بسبب المنافسة الدولية وهذا ما سوف يؤدي 
بدوره إلى إفقار مجتمعاتها. كما انتقد أيضا اتفاقيات التجارة الغير متكافئة والتي اعتبرها السبب 

لتجاري في العديد من الدول النامية. وذلك بسبب ضغط دول الرئيسي لفشل عملية التحرير ا
الشمال لتحرير تجارة السلع التي يصدرونها. في الوقت الذي تواصل فيه هذه الدول حماية 
القطاعات التي يمكن أن تتأثر بمنافسة الدول النامية لها كالقطاع الزراعي، كما أن الإصلاحات 

ل النامية قد أدت إلى القضاء على الصناعات التي التي مست السياسات التجارية في الدو 
كانت محمية سابقا من طرف هذه الدول بسبب عدم امتلاكها لميزة تنافسية مما تسبب في 
القضاء على مناصب العمل وحدوث بطالة حادة. وهذا ما شهده بالفعل القطاع الصناعي في 

لأولى لمنافسة الدولية في المراحل ادول إفريقيا شبه الصحراوية الذي لم يكن له القدرة على ا
 من الانفتاح في بداية الثمانيات. 

 :2تدمير الأمن الغذائي في الدول النامية *  

إن تحرير المبادلات التجارية سيكون له أثار خفية تؤدي إلى استنزاف موارد الدول الإفريقية 
ول ا المتراكمة للدخاصة دول الشرق الإفريقي. حيث أجبرت معظم هذه الدول بسبب ديونه

ير إلى بشكل كب والتوجهالغربية على تحرير تجارتها الخارجية خاصة صادراتها الزراعية 

                                                           
1 Joseph E. Stiglitz, globalization and its discontents, Journal of Libertarian Studies, Volume 18, no. 1, p: 90. 
2 Masato Hayashikawa, vaincre la pauvreté au commerce : quel rôle pour l'aide pour le commerce, OCDE, 
dialogue sur l'aide pour le comerce, 2008, p : 11. 
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 التي كانت تملكها. هذه التدابير والمصانعالعمومية  وخدماتهاخصخصة مؤسساتها المالية 
 أدت إلى تسريح العديد من الموظفين بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الصحة،

وتجميد الأجور ومراجعة قانون العمل للسماح لمؤسسات الدولة من التخلص من فائض العمال. 
ما أدى إلى نشر الفساد في هذه الدول وامتلاك المؤسسات الأجنبية لأصول الدولة مما  وهذا

زاد من تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا وإلى انهيار كلي للقطاعات الرئيسية 
من الغذائي الأ وتدميرأما الأثر الأخطر فتمثل في زعزعة استقرار القطاع ألفلاحي  الدول.لهذه 

من خلال سياسة إغراق الأسواق المحلية بفائض الحبوب من الدول الأوربية والولايات المتحدة 
عين والنتيجة النهائية هي المجاعة للملايين من ر الأمريكية وبالتالي إفلاس العديد من المزا

 المواطنين.

 : 1* ارتفاع مستويات الفقر

للآثار الاجتماعية للتحرير التجاري المتعلقة بشروط الحياة.  من الدراساتلقد اهتمت العديد 
حيث استنتجت أن هذا التحرير سوف يؤدي إلى رفع معدلات الفقر وخلق جيوب للفقر في 
بعض القطاعات التي سوف لا تستفيد من زيادة الطلب الدولي. كما أكدت هذه الدراسة على 

 إمكانية حدوث مكاسب ير حيث بالرغم منالآثار الناتجة على توزيع الدخول بفعل التحر 
للاقتصاد على المستوى الكلي إلا أنها ستفاقم من مشكل عدم العدالة في التوزيع بين الدول 

  الصناعية والدول النامية.

 

 

 

                                                           
1 Alain Nonjon, mondialisation : genèse, acteurs et enjeux, collection dirigée par alain nonjon, ellipses édition, 
2004, p :118. 
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 التجاري:مؤشرات قياس التحرير المطلب الرابع: 

 التقليدية:المؤشرات أولا: 

 والوارداتإن حساب هذا المعدل سيمكننا من تحديد العلاقة بين الصادرات  :1نسبة التبادل
لع من وحدة من الس وكممعرفة كيف تتحكم صادرات بلد ما في وارداته  وبالتاليلبلد ما، 

المستوردة سوف تتحصل عليها الدولة مقابل كل وحدة من السلع المصدرة. ويكن حساب هذا 
 المؤشر بعدة طرق أهمها:  

الهدف منه هو مقارنة مستوى أسعار الصادرات بمستوى أسعار الواردات  الصافي:معدل التبادل 
ات أي أن الهدف هو إبراز الوارد للاستدلال على القدرة الشرائية للدولة بالنسبة إلى الخارج،

 الفعلية التي تم سداد قيمتها عن طريق حصيلة الواردات فقط. 

الرقم القياسي لاسعار الصادراتمعدل التبادل الصافي =
الرقم القياسي لاسعار الواردات

  

أي أن أسعار الصادرات هي اقل من )الواحد تكون في غير صالح الدولة كلها كانت اقل من 
 أسعار الواردات(

يلجا الاقتصاديون عادة إلى استخدامه إذا كان الهدف هو دراسة معدل التبادل الإجمالي: 
الواردات الفعلية للدولة سواء أكان تمويلها قد تم عن طريق حصيلة الدولة من الصادرات 

 أم عن طريق الاقتراض من العالم الخارجي. الجارية،

الرقم القياسي لحجم الصادراتمعدل التبادل الإجمالي= -
اسيالقي لحجم الواردات الرقم 

 × 622  

                                                           
 .166 ص:محمد دياب، مرجع سبق ذكره،  1



 صل الأولالف
 

43 
 

فهذا يشير إلى تدهور شروط التجارة مع العالم الخارجي، أي  122من  أكبرفإذا كانت النسبة 
في  عكسوالمن صادراتها مقابل كمية ثابتة من الواردات.  أكبرأن الدولة تدفع للخارج كميات 

 .122حالة ما إذا كان المعدل اقل من 

تعانة بهذا المقياس بالنظر لصعوبة قياس بعض تمت الاس. معدل تبادل الدخل: 3.6.6.4
 المتغيرات التي تطرأ على إنتاجية صناعة التصدير. 

الرقم القياسي لاسعار الصادرات× الرقم القياسي لحجم الصدرات معدل تبادل الدخل =  - 
الرقم القياسي لاسعار الواردات

 × 622  

أنها سوف يكون  للدولة، أيعن القدرة التصديرية  122تشير هذه النسبة إذا زادت عن 
باستطاعتها أن تحصل لسنة معينة على حجم اكبر من الواردات من خلال كمية ثابتة من 

الطاقة )الاستيراد إما في حالة العكس فان هذا يشير إلى قدرة الدولة على  صادراتها،
يستخدم لدراسة اثر التجارة الدولية على الرفاهية الاقتصادية ، إذ الاستيرادية(.و عادة ما 

تضطر الدول في حالة انخفاض أسعار صادراتها إلى تصدير كمية اكبر بهدف الحصول على 
 لداخل،االمتوفرة في  والخدماتالكمية نفسها من الواردات. وهذا ما يعني انخفاض كمية السلع 

 والذي بدوره سيؤثر على الرفاهية الاقتصادية.  أي انخفاض الدخل الوطني الحقيقي

يعكس هذا المعدل شروط التبادل التجاري لدولة ما مع :  1. معدل تبادل الإنتاجية4.6.6.4
عين ، أي انه يأخذ بوالاستيرادشركائها التجاريين على أساس إنتاجية صناعات التصدير 

 يكفي لا والوارداتي أسعار الصادرات الاعتبار مقدار التغير في الإنتاجية. إذ أن التغير ف
وحده للحكم على مدى النفع الذي يعود للدولة من تجارتها الخارجية. إذ قد يؤدي قيام التبادل 
الدولي إلى زيادة الطلب على سلع التصدير، مما قد يؤدي إلى رفع إنتاجية عوامل الإنتاج 

لمحصلة التشغيل فيها. وتكون ا كفاءة ورفعالمستخدمة في الصناعات التي تنتج هذه السلع 

                                                           
 .2رنان مختار، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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 من انخفاض أسعار أكبرالنهائية ارتفاع الكفاءة الإنتاجية لصناعات التصدير بدرجة 
وهذا ما سيدفع المنتجين إلى خفض أسعار منتجاتهم خصوصا إذا كان الطلب  الصادرات،

 يتم الحصول عليه كما يلي: في حيثعليها مرنا بدرجة كبيرة 

انتاجية الصادرات في سنة المقارنة ×معدل تبادل الإنتاجية = معدل التبادل السلعي  -
انتاجية الصدرات في سنة الاساس

 × 622 

أنه دائما ما يكون منخفض بالنسبة للبلدان النامية مقارنة  المعدل،حيث يلاحظ عند حساب هذا 
ولية ة كلي على تصدير المواد الأهذه الدول بشكل شب لاعتمادبالنظر  وذلكمع الدول المتطورة 

ا من نادرا ما ترتفع ارتفاعا بسيطا، وهذا عكس مستورداته نسبيا إذالتي تشهد أسعارها استقرارا 
المنتجات الصناعية التي دائما ما تكون أسعارها مرتفعة. حيث من أهم الأسباب التي أدت 

لمتطورة الدول ا احتفاظنامية هو إلى تدهور معدل التبادل في المدى الطويل بالنسبة للدول ال
بكل مزايا التقدم التكنولوجي وعدم تخفيض أسعار منتجاتها بالرغم من اعتمادها على 
اقتصاديات الحجم في عملية الإنتاج، هذا بالإضافة إلى أن الوتيرة البطيئة لاستخدام التقدم 

ترية الدول المتقدمة المشالتكنولوجي في الدول المنتجة للمواد الأولية والضغط الذي تمارسه 
 لهذه المنتجات أدى إلى تخفيض أسعارها.

هو يقيس لنا مدى تبعية الإنتاج الوطني لدولة ما للإنتاج العالمي، : 1متوسط الميل للاستيراد
الهدف من الحصول على هذا المتوسط هو معرفة مدى اعتماد بلد ما على وارداته من  أي أن

 سلع الإنتاج والاستهلاك.

قيمة الوارداتمتوسط الميل للاستيراد =  -
قيمة الدخل الوطني

 × 622 

: هو عبارة عن النسبة بين التجارة لبلد ما مقارنة مع مستوى مؤشر درجة الانفتاح التجاري 
ناتجها المحلي الإجمالي، إذ يعتبر هذا المقياس من أهم المقاييس المستخدمة للتمييز بين 

                                                           
 .6رنان مختار، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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لاقتصاد الدولي، حيث استخدم بكثرة في الأدبيات الاقتصادية إنفتاحا على ا والأقلالأكثر 
براز مدى تكمن أهميته في إ ثالاقتصادي. حي والنمولتحديد العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي 

 ( في تكوين الناتج الداخلي الخام للدولوواردات )صادراتمساهمة التجارة الخارجية بجانبيها 
 حسابه من خلال المعادلة التالية: ويتمارتباطه بنظام لتجارة الدولي.  ومدى

مجموع الصادرات و الوارداتدرجة الانفتاح التجاري= 
الناتج الداخلي الخام

 

و هو متمثل في حجم التجارة الدولية ) قيمة الصادرات و الواردات( مقسوما على الناتج الناتج 
لرغم من سهولة حسابه إلا انه غير مقبول محاسبيا بالنظر ، إلا انه با1(pibالوطني الداخلي )

لاستخدامه وحدات قياس غير متجانسة بين البسط و المقام ، كما إن هذه النسبة قد تنحاز 
لصالح دول ضعيفة الناتج الوطني الخام  أو الدول التي تستورد سلع وسيطة أو شبه نهائية و 

ت إذ في هذه الحالة فقد تكرر حساب قيمة الواردا تقوم بإعادة تصديرها في شكل سلع نهائية،
من السلع الوسيطية في صادرات هذه الدول، و لهذا نجد أن هذا معدل درجة الانفتاح يفوق 

في دول مثل هوكنغ و سنغافورة بالنظر لقدرتها على إعادة تصدير المنتجات الوسيطية  % 122
 أو الشبه نهائية.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Abdelkader Kadid, nouvelle approche de mesure de l'ouverture commerciale dans les modèles de gravite, 
Revue académique des études humaines et sociales, n°13,2015, p : 10. 
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 خاتمة الفصل
سبق، يتضح أن سياسات التحرير التجاري تمثل أحد المسارات الأساسية  من خلال ما

التي تعتمدها الدول للانفتاح على الأسواق الخارجية وتحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي. 
فهي تقوم على إزالة القيود التجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات، بما يسمح بتوسيع المبادلات 

 .لمنافسة وتحسين الكفاءة الاقتصاديةالتجارية وتحفيز ا
غير أن نجاح هذه السياسات لا يتحقق بمجرد فتح الأسواق، بل يتوقف على قدرة الدولة 
على تهيئة اقتصادها الداخلي لمواجهة المنافسة الخارجية، وذلك من خلال دعم القطاعات 

سية للمؤسسات لقدرة التنافالإنتاجية، تطوير البنية التحتية، تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ا
الوطنية. كما أن التحرير التجاري غير المدروس قد يؤدي إلى آثار سلبية، خاصة في الدول 

 .التي تعاني من ضعف القاعدة الإنتاجية أو الاعتماد الكبير على الاستيراد
وعليه، يمكن القول إن سياسات التحرير التجاري تُعد سلاحًا ذا حدين؛ فهي قد تكون 

اة فعالة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية إذا تم تطبيقها تدريجيًا ووفق استراتيجية واضحة، أد
وقد تتحول إلى عامل ضغط على الاقتصاد الوطني إذا تمت بصورة عشوائية دون مراعاة 

 .خصوصياته وإمكاناته
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم  :الفصل الثاني
 سعر الصرف حول
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يعد سعر الصرف من أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعكس وضعية الاقتصاد 
الوطني ومدى ارتباطه بالاقتصاد العالمي. فهو يمثل الأداة التي يتم من خلالها تحديد قيمة 

العملات الأجنبية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تسوية المبادلات العملة الوطنية مقابل 
 .التجارية والمالية بين الدول

وتبرز أهمية سعر الصرف من خلال تأثيره المباشر على التجارة الخارجية، ميزان 
المدفوعات، معدلات التضخم، القدرة الشرائية، حجم الاستيراد والتصدير، وكذلك تدفقات 

جنبي. لذلك، فإن أي تغير في سعر الصرف قد ينعكس على مختلف القطاعات الاستثمار الأ
الاقتصادية، سواء من حيث تكاليف الإنتاج أو أسعار السلع المستوردة أو تنافسية الصادرات 

 .في الأسواق الخارجية
وانطلاقًا من هذه الأهمية، يتناول هذا الفصل أهم المفاهيم المرتبطة بسعر الصرف، 

التطرق إلى تعريفه وأنواعه، والعوامل المؤثرة فيه، إضافة إلى أنظمة سعر الصرف من خلال 
وآليات تحديده، وذلك من أجل تكوين فهم واضح لدوره في النشاط الاقتصادي والعلاقات 

 .الاقتصادية الدولية
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 أنواع سعر الصرف.و  عموميات الأول:المبحث 
 تعريف سعر الصرف

 تعريف  - 6
الواضح أن المبادلة عملة بعملة أخرى يقتضي وجود نسبة مبادلة هذه العملة  إنه من

بتلك حدى العمليتين تعتبر سلعة والعملة الأخرى ثمنا لها. ومنه فسعر الصرف عبارة عن عدد 
الوحدات التي يجب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة من عملة أخرى ويمكن إن 

أي أنه عدد الوحدات من العملة الأجنبية اللازمة للحصول  نعرف سعر الصرف بطريقة عكسية
على وحدة من العملة المحلية البلد، كما يعتبر الاقتصادي حمدي عبد العظيم" أن النقد الأجنبي 
هو بمثابة سلعة كغيرها من السلع يتم تبدلها مع الدول المصدرة لهذه العملات، وتعبر عن 

 1ثمنها بوحدات من العملة الوطنية.
 الصرف:صيغة  - 0

في الواقع العملي لا يمكن أن تتحدد العلاقات بين عملة دولة معينة وعملات أخرى 
من خلال التسعيرات اليومية المعلن عنها في فترة معينة وإنما تدخل اعتبارات أخرى، تكسب 

 سعر الصرف صيغا عديدة، لكل منها مدلولها وبالتالي استعمالها الخاص.
 اسمي:سعر الصرف  - 1.0

يؤدي تفاعل قوى الصرف فالطلب في أسوق الصرف الأجنبي إلى تحديد سعر الصرف 
الإسمي الخاص بعملة ما في لحظة معينة من الزمن، ولاشك أن سعر الصرف الإسمي هو 
محدد رئيسي " للثمن" المحلي للعملة الأجنبية فلكنه ليسا المحدود الوحيد، يميل هذا السعر إلى 

ف العرض والطلب، ويمكن تثبيت سعر الصرف الإسمي إذا حافظت السلطات التقلب تبعا لظرو 
على مستوى مستقل لسعر الصرف الرسمي إما عن طريق التدخل ( بيع أو شراء العملات 

                                                           

 .292. ص 1992دار الجامعة الجديدة للنشر . ،»" العلاقات الاقتصادية الدولية  شهاب،د. اسامة محمد )الغولي( ومجدي محمد 1 
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الأجنبية في سوق الصرف أو عن طريق عدم السماح بتنفيذ المعاملات بالنقد الأجنبي إلا من 
 1وبسعر محدد قانونيا. خلال مؤسسة رسمية )مثل البنك المركزي 

 الحقيقي:سعر الصرف  - 0.0
يمثل سعر الصرف الحقيقي ذلك المؤشر المرجح الذي يعمل على الجمع بين كل من 
تقلبات سعر الصرف الاسمي وتتباين معدلات التضخم، باعتبار أنه يأخذ في الحسبان التقلبات 
التي تطرأ على الأسعار الأجنبية، وربطها بمستوى الأسعار المحلية أو يمكن التعبير عنه 

  التالية:بالعلاقة 
 مؤشر الأسعار المحلية / مؤشر الأسعار xسعر الصرف الاسمي  -)سعر الصرف الحقيقي 

 2(.الأجنبية
وبما أن مؤشرات سعر الصرف الحقيقي هي ناتجة عن عملية ترجيح أسعار الصرف الثنائية 
بين البلد وأهم المتعاملين التجاريين الرئيسيين فهي إذن تعبر عن مدى تغير القوى الشرائية 

 3جحة للعملة نسبة إلى فترة أساس، تسمح بقياس تأثيرات الصرف على ميزان مدفوعات.المر 
هذه  خفاضانومعرفة مستوى القدرة التنافسية لأسعار الدولة، فارتفاع هذا المؤشر يدل على  

 بالعكس. والعكسالأخيرة 
 مثال:

 مارك. 122سلة مرجعية ألمانية تكلف 
 دولار 62سلة مرجعية أمريكية تكلف 

 دولار. 2.6مارك  1سعر الصرف الاسمي 
 x 50/100 2.6 -مارك(  دولار،) الحقيقيسعر الصرف 

 1دولار = 62دولار للسلة ألمانية /  62

                                                           
1 - PHILIPPE Avoyo,ET Autres, « finance appliquée », paris, dunod, 1993.p53 

 .94. ص1916القاهرة  المصرية،" سياسة سعر الصرف وعلاقته بالموازنة العامة للدولة "، مكتبة النهضة  (،د. حمدي )عبد العظيم2 
3 -PERYRARD Josette, « Gestion Financiere Internationale »,3ème edtion, vuibert, paris. 1995.p70. 
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 هذا معناه أن كل سلة أمريكية تقابلها سلة ألمانية.
سعر الصرف  فان) د 2.66 -م 1) 12ذا حدث تدهور في سعر الصرف الإسمي للدولار قدره 

 ارتفعتسلة أمريكية مقابل سلة ألمانية أو يحدث نفس الشيء إذا  (1.1ح )الحقيقي يصب
أو انخفضت الأسعار في أمريكا بنفس النسبة، هذا التدهور  %12الأسعار في ألمانيا بمقدار 

قدار السلع والخدمات الألمانية انخفضت بم اتجارهالحقيقي يدل على أن القوة الشرائية للدولار 
 1السلع والخدمات الأمريكية. هاتجاوته الشرائية إذ ما قورنت بق 12%

 الاسمية:أسعار الصرف الفعلية  - 3.0
 هو معدل الهندسي لمؤشرات سعر الصرف الإسمية في دولة ما مقارنة بعملات الدول الشركاء

 التجاريين.
 ويهدف حسابه إلى معرفة تطورات العملة الوطنية بدلالة عدة عملات أخرى.

 عملات الشركاء التجاريين مع إلحاق كل عملة بمعامل.. اختيار سلة 
حساب معدلات سعر الصرف الثنائية )الاسمية( بالنسبة لسنة المرجعية في حالة الاقتصاد • 

 الوطني
 متوازن.

 التالية:( عن طريق الصيغة TCENيتم حساب أسعار الصرف الفعلية الأسمية )• 
TCEN = 

ITNE  : مؤشر سعر الصرف الإسمي للعملة الوطنية بالنسبة للعملة : 
ai : . معامل موازنة للعملة 

إذا كانت  مؤكد(،أو غير  مؤكد) الوطنيةمرتبط بشكل تسعيرة العملات  (TCEN)ترجمة 
( يعين تدهور فعلي للعملة الوطنية وعكس TCEN) ارتفاعالعملة الوطنية غير مؤكد ان 

 صحيح.

                                                           
1 KRUGMAN.P et OBSTFELED.R, « Economie Internationale », Belgique. 1992.p470. 
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 مثال:
 دج دولار دج اليورو الين دج 

2002   122 40 42 

2003 124 45 65 

2222 0.15 0.25 2.4 

 
نتحصل على مؤشرات سعر الصرف  ، baseAnnée de 2222لنأخذ كأساس سنة 

 1:الإسمية
 دج دولار دج اليورو الين دج 

2002 122 62 42 

2003 124 45 65 

 
 :2223( لعام TCENلنحسب الأن سعر الصرف الفعلي الإسمي )

 
 .%2.19 بـ. اسمينقول إذن، أن العملة الجزائرية حدث لها تدهور فعلي 

 الحقيقية:اسعار الصرف الفعلية  - 4.0
يقيس سعر الصرف الحقيقي كيفية تغير سعر صرف بلد معين إزاء شركائه التجاريين 
بالقياس إلى الفترة أساس معينة، لكن حركات الأسعار الإسمية لا تنطوي على أي شيء يرتبط 
بالقوة الشرائية للعملة، كما أنها لا تشير إلى حدوث أو مدى حدوث أي تغير في تنافسية سلع 

                                                           

 .x 100 2223/ قيمة سنة 2222تم حسابها كتالي : قيمة سنة  2223القيمة المتحصل عليها في 1 
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لمعني، ولنفرض عن سبيل المثال أن سعر الصرف الإسمي لبلد معين قد بقي التصدير للبلد ا
دون تغير لكن مستوى الأسعار بهذا البلد قد ارتفع إزاء الشركاء التجاريين بالنسبة لفترة أساس 
معينة، هذا يعني أن سلع تصدير البلد سوف تصبح أغلى ثمنا بالقياس إلى أسعار سلع تصدير 

 شركائه التجاريين
عملة البلد مبالغ في قيمتها مما يلقي بالتالي ضغوطا على ميزان الحساب  صبح.وت

الجاري لقياس مدى تغير القوة الشرائية لعملة معينة عبر الوقت سنستعين بمؤشر سعر الصرف 
(، ويمكن إجراء ذلك عن طريق تعديل مؤشر سعر الصرف الفعلي TCERالفعلي الحقيقي )

( هي TCERومن المقاييس الشائعة لاحتساب ) النسبية.ر الاسمي على ضوء حركة الأسعا
عر والمعادلة التالية تمثل مؤشر س التجاري.متوسط مرجح لأسعار الصرف المخفضة للشريك 

 الهندسي:الصرف الفعلي الحقيقي 
 يمثل:بحيث 

 
Pe/Pi ( نسبة مؤشر الأسعار في البلد المعني إلى مؤشر أسعار في الشريك التجاري رقم :i) 
 .Ri( وسنة لأساس هي نفسها سنة لأساس الخاصة tالفترة )

Wi ( وزن ترجيحي مطبع لعملة الشريك التجاري رقم :i.) 
)الحسابية والتوفيقية(  )الأخرى  TCERويمكن بنفس الشكل تعريف المتوسط المرجح لمقاييس )

 .Ri (Pe/Pi) + (TCER)في صيغة  Piعن طريق استبدال 
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 المطلب الثاني: أنواع سعر الصرف 
 الحقيقي:سعر الصرف 

ن سعر التعادل واللذان يعبران عو فيما سبق تم استعراض مفهومي سعر الصرف الحر 
ف الان نقدم مفهوما اخر لسعر الصر الصرف و اسعار معلنة ويتم التبادل وفقا لهما في اسواق 

و والانخفاض الحقيقي لقيمة عملة معينة وهوالدي يعد في كثير من الاحيان مقياسا للارتفاع 
سعر الصرف الحقيقي ان مؤشرات الحقيقية غالبا ما تعد كمؤشرات مناسبة لأسعار الصرف 

 التوازنية او للقدرة التنافسية الدولية
على انه نسبة مستوى السعر العالمي للسلع المتاجر بها الى  ويعرف الحقيقي:سعر الصرف 

ويربط سعر الصرف الحقيقي بين الارقام القياسية الاسعار المحلية مقاسا بعملة مشتركة 

 : 1للاسعار وسعر الصرف الاسمي ويحسب وفق الصيغة الاتية

1. Re =e/pd*pr 
  Reالحقيقي : سعر الصرف  .2
   e: سعر الصرف الاسمي  .3
 pr , pdالتوالي الرقم القياسي للاسعار المحلية والاجنبية على   : .6

ومن الصيغة اعلاه يتضح ان العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف 
الاسمي علاقة عكسية وكذلك بينه وبين الرقم القياسي للاسعار الاجنبية وطردية مع 

 2الآتية البيانية الثلاثة بالأشكالالرقم القياسي للاسعار المحلية ويمكن توضيح ذلك 
 

                                                           

بشير، عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة للحصول على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية سي عفيف ال -1 
 22-24ص -، ص2216/2214، 2العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران

ات شهادة دمة ضمن متطلبوالمستوردات على النمو الاقتصادي في الأردن، رسالة مق، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر زياد محمد عرفات أبو ليلي2 
 .14، ص2003الماجستير، الأردن،
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( العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الاسمي6شكل )  
 والأسعار الأجنبية والأسعار المحلية

 

السياسة بإدارة سعر الصرف الرسمي على نحو يحول دون ارتفاع سعر  اراسمو وعادة يقوم   
الصرف الحقيقي بالنسبة للقيمة الأصلية لخط أساس معين وبالعكس من ذلك فإن وجود سعر 
صرف اسمي محدد يعني وجود سعر صرف حقيقي مرن وحين تدير الحكومات سعر الصرف 

اد الكلي مته الحقيقية فإن تكييف الاقتصإدارة نشيطة رغبة منها في تحقيق رقم مستهدف لقي
إزاء الصدمات الداخلية والخارجية سيختلف اختلافاً كبيراً عما يحدث في ظل سعر الصرف 

ان ارتفاع سعر الصرف الحقيقي يعكس معدلات التضخم ويفضي الى ارتفاع الاسعار  1الثابت
ن المدفوعات تدهوراً في موقف ميزا النسبية للصادرات مما يحد من القدرة التنافسية للدولة مسبباً 

واستنزاف احتياطيات النقد الاجنبي، والى جانب ذلك فانه يعد عاملًا محفزاً للمضاربة وتوليد 
متها ، في قي انهياراقد يحدث  ضغطاً إضافياً على العملة الوطنية وهروب رؤوس الاموال مما
دير لات البطالة من قطاع التصفضلًا عن ارتفاع سعر الصرف الحقيقي يدفع نحو زيادة معد

وينجم عنه انخفاض كل من الدخل الكلي وحجم الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الطلب على 
 السلع غير المتاجر

 

                                                           

 39ص  1993( مارس 1)عدد ( 32مجلد ) والتنميةبيترمونتيل واوستري سعر الصرف الحقيقي هو الهدف في البلدان النامية التمويل 1 
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 NEER :الاسميسعر الصرف الفعّال 
 (NEER) Nominal Effective Exchange Rate مقياس مركّب يعكس قيمة عملة  هو

دولة ما مقارنةً بسلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، باستخدام متوسط مرجّح لسعر 
الصرف الثنائي مع كل عملة، بناءً على حصة كل شريك في التجارة الخارجية، دون أخذ 

 فروق التضخم أو مستويات الأسعار في الاعتبار 
 NEERشرح المكوّنات

يُقصد به السعر المعلن لتبادل عملتين دون تعديل لأي عوامل  :”الصرف الاسميسعر  -1
 1اقتصادية مثل التضخم.

لأنه لا يعتمد على عملة واحدة، بل يُراعي التأثير المجمع لعدة عملات، بحسب  :فعّال -2
 مدى ارتباط الدولة تجاريًا مع كل بلد.

كل عملة من العملات في السلة تُعطى  يُحسب باستخدام أوزان نسبية، بحيث :”مرجّح طمتوس
العملات التي تُستخدم بكثافة  وزنًا يعكس نسبة التجارة )صادرات + واردات( مع الدولة المعنية

 .NEER في التجارة الخارجية يكون لها تأثير أكبر على
  العوامل المؤثرة في سعر الصرفالمطلب الثالث: 

 يجد انها العامل الرئيسي الذي يؤثر على ان من يتتبع الاحداث الاقتصادية المختلفة
والمتتبع للاحداث غير الاقتصادية يرى ايضا ان سعر الصرف  حركة سعر الصرف و تقلباته

مراة عاكسة لها و يكاد يقتنع ان تحركاته تقترب من ان تكون عشوائية  ولكن الحقيقة تشير 
ة لاقتصادية الكلية  و بدرجالى ان سعر الصرف ما هو الا مؤشر  يستجيب بقوة المؤثرات ا

اقل لغيرها لان الاقتصاد هو علم اجتماعي  يتاثر بمختلف الاحداث  و يستجيب لها  و 
لغرض دراسة العوامل المؤثرة  في حركة سعر الصرف سيتم تقسيمها الى عوامل اقتصادية و 

 .اخرى غير اقتصادية
 
 
 
 

                                                           

 162، ص1996القاهرة، 632،" مجلة مصر المعاصرة، العدد جنبي المباشر والتنميةالاستثمار الأ،" خليل محمد خليل عطية1 
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 العوامل الاقتصادية:
 تتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل منها 

  العرض والطلب على العملة
إذا زاد العرض من عملة ما  • .إذا زاد الطلب على عملة معينة )مثل الدولار(، يرتفع سعرها

  .دون وجود طلب مكافئ، ينخفض سعرها
 معدلات الفائدة

يها مما يزيد الطلب علالعملات ذات معدلات الفائدة المرتفعة تجذب الاستثمارات الأجنبية، 
 ويقويها

مثلًا إذا رفع البنك المركزي الفائدة على الدينار الجزائري ، فقد يجذب ذلك مستثمرين أجانب، 
 مما يقوي الدينار .

 التضخم
فالتضخم  العملات التي ترتبط بدول ذات معدلات تضخم منخفضة تحافظ عادة على قوتها

 1 .، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتهاالمرتفع يقلل من القوة الشرائية للعملة
 الاحتياطي النقدي الأجنبي

وجود احتياطي كبير من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي يمكن أن يثبت أو يدعم العملة  
 .المحلية عند الحاجةاما انخفاض الاحتياطي قد يؤدي إلى تقلبات أو تدهور في سعر الصرف

الدول التي تصدر أكثر مما تستورد )فائض تجاري( تحصل على عملات  الميزان التجاري 
  .في المقابل العجز التجاري قد يضغط على العملة المحلية ويضعفها أجنبية، مما يقوي عملتها

 زيادة الصادرات
عندما تصدّر الدولة سلعاً وخدمات، يدفع المشترون الأجانب بعملتهم، ويحتاجون إلى شراء 

 المحلية.العملة 
 ارتفاع قيمتها. →هذا يزيد الطلب على العملة المحلية 

 أو غير المباشر (FDI) الاستثمار الأجنبي المباشر
 دخول أموال من مستثمرين أجانب لشراء أصول أو مشاريع محلية يزيد الطلب على العملة.

 تحويلات العاملين بالخارج
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ويلات الجزائريين  العاملين في الخليج إلى تحويل الأموال من الخارج إلى الداخل )مثلًا: تح
 مصر( تعني زيادة شراء العملة المحلية، مما يزيد الطلب عليها.

 السياسات الجاذبة
طلب  →يجذب رؤوس أموال أجنبية  →مثل رفع سعر الفائدة أو استقرار الاقتصاد والسياسة 

 1أعلى على العملة
 زيادة العرض من العملة

 الصرف )أي ضعف العملة(، ومن أسبابه:يؤدي إلى انخفاض سعر 
 زيادة الاستيراد .1

عندما تشتري الدولة أو شعبها سلعًا من الخارج، يحتاجون إلى تحويل العملة المحلية إلى 
  2أجنبية، مما يزيد عرض العملة المحلية ويقلل من قيمتها.

 هروب رؤوس الأموال
أموالهم إلى عملات أجنبية، مما يزيد في حالات عدم الاستقرار، يحاول المستثمرون تحويل 

 عرض العملة المحلية ويضعفها.
 تدخل البنك المركزي ببيع العملة المحلية

أحيانًا يتم طباعة المزيد من العملة المحلية أو طرحها بشكل كبير في السوق )ما يُعرف 
 انخفاض القيمة. →زيادة المعروض  →بالتيسير الكمي( 

 :مثال عملي
 الطلب على الاورو في الجزائرارتفاع  حالة

 يزيد الطلب على الاورو. →بسبب زيادة الاستيراد أو سداد ديون خارجية 
 يقل العرض. →في الوقت نفسه، لا يوجد ما يكفي من الاورو في السوق 

 النتيجة: يرتفع سعر الاورو مقابل الدينار الجزائري )أي انخفاض قيمة الدينار(.
 كمية النقود :

لقد اخذ الاقتصادي الامريكي فريدمان على عاتقه اعادة الحياة الى نظرية  كمية النقود ولكن  
بصورتها الجديدة  في مقالته الشهيرة عرض النقد و تغيرات الاسعار  و الناتج  اذ يرى فريدمان 

                                                           
 .619، ص2222الأعمال الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  إدارةعبد السلام أبو قحف، 1
 22، ص1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر قانون الاستثمارات في الجزائرعليوش قربوع كمال،  2 
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و ان هناك  ان  حركات الاسعار تعكس بشكل اساسي التغيرات  المهمة في كمية  النقود  
و حركات الاسعار ايضا و قد اشار  1قة بين  تغيرات كمية النقود لوحدة واحدة من الناتج علا

فريدمان ان ما يفسر صحة العلاقة بين كمية النقود لكل وحدة من الناتج و تغيرات الاسعار 
 هو وجود عاملين هما :

ضاعف حجم و ت تغيرات الانتاج و التي تعد متغيرا مستقلا ففي حالة ثبات كمية النقود  -1
 الانتاج فان الاسعار ستميل الى الانخفاض بمقدار النصف تقريبا .

 تغيرات كمية النقود التي يرغب الافراد بالاحتفاظ بها بالنسبة لدخلهم و التي تتوقف على: -2
 مستوى الدخل الحقيقي للفرد لذلك فانها تزداد كلما ازداد الدخل الحقيقي و العكسأ/ 
 الاحتفاظ بالنقود و التي تحد بسعر الفائدةتكلفة / ب

 العوامل  السياسية المؤثرة على سعر الصرف 
 الدول المستقرة سياسياً واقتصادياً تجذب الاستثمارات وتدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي

 عدم الاستقرار يؤدي إلى خروج الأموال وانخفاض قيمة العملة عملتها اما
 العملاتالمضاربات في أسواق  .
توقعات المستثمرين بتحركات معينة في سعر العملة قد تؤدي إلى شراء أو بيع جماعي   

 للعملة، مما يغير سعرها بسرعة .
 السياسات الحكومية . .
 تدخل البنك المركزي )شراء أو بيع العملة( 

 .السياسات النقدية والمالية تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف
 الديون الخارجية 
لدول ذات الديون الكبيرة بالعملة الأجنبية قد تعاني في تسديدها، مما يضعف ثقة المستثمرين ا 

 1ويؤثر على سعر العملة.
 : محددات سعر الصرف

  . معدلات الفائدة ومعدلات التضخم
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حسب فيشر فإن أسعار الفائدة المحلية يجب أن تتعادل معدلات الفائدة وسعر الصرف:  / أ
 1 .مع توماس الفائدة الدولية بالإضافة إلى المعدل المتوقع في التغير في سعر الصرف 

إن لطلب على عملة بلد شكلين، الرغبة في شراء المنتجات مثلا شراء المنتجات الأمريكية  
 مثل سندات الحكومة الأمريكية والسندات التيوالرغبة في شراء السندات ذات القيمة الدولارية 

تصدرها الشركات الأمريكية فعندما تصبح سندات الولايات المتحدة أكثر جاذبية، فإن الطلب 
إن الجاذبية النسبية للسندات الأمريكية  . على الدولار يزداد وبالتالي يرتفع سعر صرف الدولار

ط سعر صرف الفائدة، والذي هو عبارة عن متوسوالسندات الأجنبية إنما تتوقف على الفرق في 
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مطروحا منه متوسط أسعار الفائدة الأجنبية. فعندما يرتفع 
سعر الفائدة في أمريكا ومع ثباتها في الدول الأخرى، فإن الفرق بين أسعار الفائدة يزداد 

  وبالتالي فإن سعر صرف الدولار يرتفع
إن التضخم هو الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار التضخم وسعر الصرف :  / ب

لفترة زمنية. حيث أن هذه الزيادة تؤثر على الطلب المحلي للسلع والخدمات، وبالتالي ترتفع 
أسعارها محليا، وكما يؤثر ذلك على أسعار السلع المصدرة الأمر الذي يقلل من مقدرتها في 

ارجية وفي نفس الوقت فإن الطلب على السلع المستوردة يتزايد، مما يؤثر سلبا المنافسة الخ
على حركة الحساب الجاري ومن ثم ميزان. المدفوعات وبالتالي على استقرار سعر الصرف 
ففي حالة الجزائر ولدراسة علاقة التضخم والمعبر عنه بواسطة الرقم القياسي للأسعار 

،بنشر بيانات دورية عن مؤشرات الأرقام  (ONS) ي للإحصاءالاستهلاك، يقوم ديوان الوطن
القياسية لأسعار الاستهلاك، سنويا وشهريا مع أخذ سنة الأساس عادة ما تكون مبينة على 
معطيات كل عشر سنوات وتتغير بعد كل مدة زمنية، كما تختلف من دولة إلى أخرى فهي 

ر تعلق الأمر هنا بذلك المقياس أو المؤشتعكس التغيرات التي تطرأ على القوة الشرائية، وي
الذي يقيم متوسط التغيير الذي يحدث في الأسعار، ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن هذا 
المؤشر ليس بالمقياس الجيد والفعال للتضخم في الأجل الطويل حيث يواجه المحللون صعوبات 

يحات المستعملة بقة بسبب التصحفي مقارنة البيانات الإحصائية للتضخم بالنسبة للفترات السا
 2من طرف المحققين عند جمع الأسعار
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 المؤثرة على سعر الصرف  العوامل السياسية
 الدول المستقرة سياسياً واقتصادياً تجذب الاستثمارات وتدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي

 عدم الاستقرار يؤدي إلى خروج الأموال وانخفاض قيمة العملة عملتها اما
 المضاربات في أسواق العملات .
توقعات المستثمرين بتحركات معينة في سعر العملة قد تؤدي إلى شراء أو بيع جماعي   

 بسرعة.للعملة، مما يغير سعرها 
 الحكومية.السياسات  .
 تدخل البنك المركزي )شراء أو بيع العملة( 

 .السياسات النقدية والمالية تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف
 الديون الخارجية 
الدول ذات الديون الكبيرة بالعملة الأجنبية قد تعاني في تسديدها، مما يضعف ثقة المستثمرين  

 1ويؤثر على سعر العملة.
 الصرف:محددات سعر 

  .التضخممعدلات الفائدة ومعدلات 

فإن أسعار الفائدة المحلية يجب أن تتعادل مع  فبشرحسب معدلات الفائدة وسعر الصرف:  /أ
 2 الصرف.توماس الفائدة الدولية بالإضافة إلى المعدل المتوقع في التغير في سعر 

 مريكيةالأإن لطلب على عملة بلد شكلين، الرغبة في شراء المنتجات مثلا شراء المنتجات  
تي الحكومة الأمريكية والسندات ال والرغبة في شراء السندات ذات القيمة الدولارية مثل سندات

تصدرها الشركات الأمريكية فعندما تصبح سندات الولايات المتحدة أكثر جاذبية، فإن الطلب 
إن الجاذبية النسبية للسندات الأمريكية  .الدولارعلى الدولار يزداد وبالتالي يرتفع سعر صرف 

توسط فائدة، والذي هو عبارة عن موالسندات الأجنبية إنما تتوقف على الفرق في سعر صرف ال
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أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مطروحا منه متوسط أسعار الفائدة الأجنبية. فعندما يرتفع 
سعر الفائدة في أمريكا ومع ثباتها في الدول الأخرى، فإن الفرق بين أسعار الفائدة يزداد 

  وبالتالي فإن سعر صرف الدولار يرتفع

إن التضخم هو الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار لفترة ب. التضخم وسعر الصرف: 
زمنية. حيث أن هذه الزيادة تؤثر على الطلب المحلي للسلع والخدمات، وبالتالي ترتفع أسعارها 
محليا، وكما يؤثر ذلك على أسعار السلع المصدرة الأمر الذي يقلل من مقدرتها في المنافسة 

خارجية وفي نفس الوقت فإن الطلب على السلع المستوردة يتزايد، مما يؤثر سلبا على حركة ال
الحساب الجاري ومن ثم ميزان. المدفوعات وبالتالي على استقرار سعر الصرف ففي حالة 
الجزائر ولدراسة علاقة التضخم والمعبر عنه بواسطة الرقم القياسي للأسعار الاستهلاك، يقوم 

،بنشر بيانات دورية عن مؤشرات الأرقام القياسية لأسعار  ONS  ني للإحصاءديوان الوط
الاستهلاك، سنويا وشهريا مع أخذ سنة الأساس عادة ما تكون مبينة على معطيات كل عشر 
سنوات وتتغير بعد كل مدة زمنية، كما تختلف من دولة إلى أخرى فهي تعكس التغيرات التي 

 تعلق الأمر هنا بذلك المقياس أو المؤشر الذي يقيم متوسط التغييرتطرأ على القوة الشرائية، وي
الذي يحدث في الأسعار، ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن هذا المؤشر ليس بالمقياس الجيد 
والفعال للتضخم في الأجل الطويل حيث يواجه المحللون صعوبات في مقارنة البيانات 

محققين بقة بسبب التصحيحات المستعملة من طرف الالإحصائية للتضخم بالنسبة للفترات السا
 1عند جمع الأسعار

                                                           
رفيق نزاري، "الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، دراسة حالة تونس، الجزائر والمغرب، " مذكرة مقدمة لنيـل شـهادة الماجستير في 1 1
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 المطلب الثاني: أنظمة الصرف
عرف الاقتصاد العالمي خلال القرن العشرين عدة أنظمة عالمية، تهدف كلها إلى تنظيم 

 المتعددة ترتكز أساسا على أنظمة صرف مختلفة.المبادلات الدولية 
.إن 1ويقصد بنظام الصرف تلك الكيفية التي حددت على أساسها أسعار صرف العملات

تعددت الأنظمة النقدية الدولية، مرتبط أساسا بتعدد أنظمة الصرف، إلا أن جمعيها يهدف إلى 
لى عملة أخرى، وتنوع فأ أنظمة إيجاد أو توفير قاعدة يمكن من خلالها تحويل عملة بلد ما إ

الصرف في الزمان والمكان، ناتج عن تنوع المقاييس التي تتخذها المجتمعات في حساب القيم 
 الاقتصادية، وهو ما يعرف بالقاعدة النقدية.

 الصرف:نظام ثبات  - 1
 ةلقد إرتبط هذا النظام بقاعدة الذهب، التي دام العمل بها إلى غاية نشوب الحرب العالمي

الأولى في شكل المسكوكات الذهبية، ثم سبائك ذهبية ونظام الصرف بالذهب إلى غاية الحرب 
 العالمية الثانية.        

 الصرف:آلية  - 1. 1
كان سعر الصرف وحدة النقد يتحدد وفق الكمية  1916في ظل قاعدة الذهب، وإلى غاية ،

دولار أمريكية يمثل  1الذي يحتويه واحد من الذهب التي تحتويها العملة، فإذا كان وزن الذهب 
 غرام، فهذا يعني أن 2.292غرام، وكمية الذهب الموجودة في الفرنك الفرنسي تقدر بـ 1.626

فرنك، وهو سعر التعادل.  6.11عدد الوحدات من الفرنكات الفرنسية مقابل دولار واحد هو 
لع لعملات هي خاضعة مثلها مثل السإلا أن هذا التعادل بين العملات ليس ثابتا، باعتبار أن ا

الأخرى لقانون العرض والطلب وبالتالي يتحده سعر الصرف فعلي للعملات في سوق الصرف، 
إلا أن هذه التقلبات لا يمكن لها أن تبتعد كثيرا عن سعر التعادل، فهي محصورة في حدود 

ن وشحن هذا ضيقة ضمن ما يسمى بحدي دخول وخروج الذهب، إذا لا تتعدى نفقات تأمي
المعدن. ويقصد بحدي الذهب، المجال الذي تحصل فيه تقلبات سعر الصرف الخارجي في 

 الذهب.البلاد المتبعة لقاعدة الذهب، والتي لا يمكن لها أن تتجاوز نفقات نقل 
 
 

                                                           
1  -FAUGERE.J-P et VOISIN.C, «Le Systeme Financier et Monétaire International».edtion.nathan.1994.p80. 
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 تقييم النظام:
 لا يمكن الحكم على الفشل أو نجاح أي نظام صرف، إلا بعد التوغل في المزايا التي اتصف

  اكتنفته.والعيوب التي  بها
 :المحاسن  -

الذي يظهر جليا في دول أوربا وأمريكا الشمالية في ظل نظام قاعدة الذهب المتبع بمعنى أن 
 لسوق.االعجز أو الفائض الخارجيين يتم التخلص منهما بطريقة آلية من خلال ميكانيزمات 

ر باعتبار أن آلية تصحيح الأسعا ،للأسعاريسعى هذا النظام، إلى ضمان الاستقرار الداخلي 
تعتمد من جهة على الربط بين كمية الذهب والكتلة النقدية المتداولة ومن جهة أخرى, على 

 1الأسعار.العلاقة بين كمية النقود ومستوى 
 يحقق قدرا كبيرا من الاستقرار في معدلات صرف البلدان التي تنتهج قاعدة الذهب.

 المساوئ: - 0.0.6
 دة،عتم السير وفق هذا النظام مقارنة بباقي الأنظمة نظر لمزاياه العديدة ورغم ذلك فقد تخللته 

 عيوب أظهرت حدوده، إذا أن النمو الاقتصادي إرتبط باكتشاف مناجم الذهب 
 ويمكن تلخيص هذه المساوئ في:

د، مع لمستور إن الكميات المستوردة من هذا المعدن تؤدي إلى حدوث تضخم داخلي في البلد ا
 أخرى.إمكانية تصديره )التضخم إلى بلدان 

بإضافة إلى ذلك فإن نظام قاعدة الذهب، يعمل على حرمان الدولة من إتباع سياسة نقدية 
تتماشى وظروفها الداخلية، باعتبار أن الأولوية معطاة للإستقرار الخارجي على حساب 

ي المستمر والمدعم داخليا، هو الهدف الأساسوالواقع أن التوسع الاقتصادي  الداخلي.الاستقرار 
 الدول.الذي يجب أن تسعى إلى تحقيقه جميع 

                                                           
1 - PEYRARD Josette, op cit .p06 
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نتيجة لهذه العيوب وغيرها، لم تفلح محاولات العودة إلى نظام الذهب رغم اللمسات التي 
استحدثت على النظام الأصلي من اجل التخلص من الفوضى التي سادت أسعار الصرف ما 

 1الدول المنتهجة هذا النظام التخلي عن قاعدة الذهب. بين الحربين، فاضطرت
 للتعديل:نظام سعر الصرف الثابت القابل  - 0

نتيجة العيوب السابق ذكرها، كان لزاما التفكير في إرساء قواعد جديدة تحكم نظام النقد الدولي 
 وودز.لتفادي الفوضى النقدية السائدة بين الحربين، فتأسس نظام بروتن 

 الصرف:آلية  - 6.0
خلال  ة، منثابتلقد إتفق المشاركون في مؤتمر بروتن وودز على ضرورة تبني أسعار صرف 

قيم العملات على أساس وزن الذهب، والالتزام بالمحافظة على أسعار تعادل العملات، على 
لأعضاء ا أن يكون الدولار العملة الوحيدة القابلة للتحويل إلى الذهب فارتبطت عملات البلدان

قبول والتسوية، تحظى ب للاحتياطإلى جانب الذهب أداة  وأصبحتفي الصندوق بهذه العملة، 
 البنوك المركزية، لتأكدها من إمكانية تحويلها إلى ذهب في أي وقت.

 وقد تم تسجيل أسعار الصرف العملات رسميا معبرا عنها بالدولار الأمريكي في سجلات
 ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي: 2  ،4196صندوق النقد الدولي سنة 

أسعار تعادل بعض العملات حسب سجلات صندوق النقد الدولي سنة  :21لجدول رقم 
1964، 

 
 
 
 

                                                           
 .1934، وتركت فرنسا العمل بهذا النظام سنة 1931من الدول، ومن بينهما أنكلترا تخلت عن القاعدة سنة  -1
 .61. ص1912لدولي" ، المؤسسة الجزائرية للطباعة ."الظام النقد ا (:د الموسوي )ضياء مجيد -2 
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 الدولار الأمريكي. الوحدة:
 

 سعر التعادل العملة الدولة

 1.222 الدولار الولايات المتحدة الأمريكية

 6.232 الجينيه الأسترليني المملكة المتحدة

 2.221 الفرنك فرنسا

 1.222 الدولار كندا

 2.322 الكلدر هولندا

 2.223 البيزو الشيلي

 2.322 روبية الهند

 2.224 البيزو الفليبين

 .46الدولي، صضياء مجيد الموسوي، النظام النقدي  المصدر:
من سعر  %1لقد حدد صندوق النقد الدولي مجال أسعار صرف العملات بدلالة الدولار بـ 

من أجل الحفاظ على أسعار الصرف  الدول،التعادل سواء بالانخفاض أو الارتفاع مع التزام 
ونقدية مناسبة من خلال تدخلات البنوك المركزية،  اقتصاديةضمن هذا المجال، إتباع سياسات 

 بيع العملات في السوق الصرف. إما بشراء أو
من سعر التعادل، دون  %12ويمكن للدولة أن تخفض أو ترفع من سعر عملتها إلى حدود 

 أما إذا تجاوز مدفوعاتها،أساسي )هيكلي( في ميزان  اختلالالصندوق، إذا حدث  استشارة
 التعديل هذه النسبة فإن الدولة العضو ملزومة بأخذ موافقة الصندوق.



 صل الثانيالف
 

67 
 

أسعار الصرف في ظل نظام بروتن وودز، لا يعني الجمود المطلق،  استقرارومنه نستنتج أن 
بل يتغير وفق ظروف ميزان المدفوعات، إلا أنه لا يطلق العنان للدولة في التصرف في تحديد 

لصرف ا استقرارأسعار الصرف، بل يستوجب حصولها على موافقة الصندوق حتى لا يكون 
 جراء التعديلات المتوالية. من للانتهاكعرضة 

 تقييم النظام: - 0. 0
ون له مؤيدوه الذين يتفق وودز،إن عمل النظام النقدي الدولي الذي تمخض عن مؤتمر بروتن 
 عند محاسنه أو مزاياه وله معارضون يتتبعون عيوبه ومساوئه.

 المحاسن: -
يمكن سرد المحاسن التي يعتمد عليها مؤيدو نظام ثبات أسعار الصرف القابلة للتعديل على 

 النحو التالي: 
تجنب التذبذبات النقدية الكبرى، وبتالي بقاء أسعار العملة الوطنية ضمن مجال التقلبات  -

 . 1لدولية االإقتصادية التي تعيق المبادلات  الاختلالاتالمسموح بها ومنه تفادي الكثير من 
نظام يجمع بين نظام ثبات الصرف من خلال تثبيت العملة بوزن معين من الذهب، ونظام   -

حرية الصرف من خلال تعديل سعر صرف وفق أوضاع ميزان المدفوعات مع منع التغيرات 
 المتتالية لأسعار الصرف.

سمح نظام بروتن وودز بالرفع من الإنتاج العالمي وكذا التجارة الدولية بوتيرة سريعة مقارنة  -
 بالأنظمة التي سادت قبله

 
 :المساوئ  - 0.0.0
 التالية:اتجاه نظام بروتن وودز من خلال العيوب  متأييدهيبرر المعارضون  

                                                           
1 -SALLES Pierre, « Problèmes Economiques Géneraux »,6éme Edition. Dunod. Paris. 1986.p317. 
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حدة فاظ الولايات الأمريكية المتإن إرتكاز العملات الرئيسية على قاعدة الدولار يتطلب احت -
بإحتياطيات ضخمة من الذهب، لكن في الواقع ومنذ مطلع الستينات تناقص الاحتياطي 

دم الشكوك في ع فازدادتالذهبي، ولم يغطي الدولارات الموجودة على مستوى دول الفائض، 
 اربة ضده.المض وكثرتفانعدمت الثقة في الدولار  بتعهداتها،قدرة الولايات الأمريكية الوفاء 

لم يكن يسمح نظام بروتن وودز بالتعديلات اللازمة في الأوقات المناسبة أو بالسرعة  - 
 .1المطلوبة، على المستوى أسعار صرف العملات مما أدى إلى عدم فعالية التعديل

ظهور مشكلة السيولة الدولية من خلال عدم قدرة الدولار، بصفته وسيلة من وسائل الدفع  -
دولي بين حجم التبادل ال الاختلالاتالدولية، بالوفاء باحتياجات العالم المتزايدة، إذا ظهرت 

الدفع، مما دفع بصندوق النقد الدولي إلى إصدار حقوق السحب الخاصة  وسائلوحجم 
(DTS)2. 
إعتبار الدولار كعملة احتياطية قد يعمل على نقل التضخم من الولايات الأمريكية المتحدة  -
إفتقار نظام أسعار الصرف الثابتة إلى أدوات يستعين بها صندوق النقد  -لى بقية العالم. إ

الدولي في معالجة التوقعات بخصوص تخفيض أو رفع قيمة العملة خاصة في ظل تدفقات 
  .3رؤوس الأموال بين الدول

 نظام سعر الصرف المرن: - 3
جسدتها قواعد بروتن وودز، حيث قامت عن أسعار الصرف الثابتة التي  الاستغناءولقد تم 

بمعنى  4بتعويم عملاتها مقابل الدولار  1923مارس  1الدول الأوربية الرئيسية واليابان في 
ام هذا النظ المختلفة،ترك كامل الحرية لسوق الصرف في تحديد أسعار صرف العملات 
سعر  ني على أساسالمطلق يعمل على تكريس ميكانيزم ذاتي لتسوية ميزان المدفوعات، مب

                                                           

 .126.ص1992دار الهدى الجزائر  "،عطون مروان، أسعار صرف العملات -1 
ه الدولار الأمريكي، المارك الألماني، الفرنك اليباني والجني وهي:لأساسية المكونة للسلة عبارة عن متوسط مرجح لأسعار صرف العملات الخمسة ا -2 

 الإنجليزي.
 .162. ص1992 الجامعية.الدار  "،منذور احمد، " مقدمة في الاقتصاد الدولي -3 

4 - KRUGMAN P et Obstfeld.R. op cit. p37. 
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صرف مرن تماما، وقد عرفت بعض العملات التعويم بالتوافق، حيث إرتبطت فيما بينها على 
 أساس معدلات إرتكازية.

فإما أن يكون الربط نسبة إلى حقوق السحب  العملات:ربط العملة الوطنية بسلة من  -
من عملات أهم الخاصة، التي يصدرها صندوق النقد الدولي أو ينسب الربط إلى سلة 

المتعاملين التجاريين مع البلد، ويتحدد السعر على أساس حجم المبادلات وتدفقات رؤوس 
 الأموال.

عملة الربط هذا النظام يحدد ضمن مجال معين، مستوى تذبذب  اتجاهالمرونة المحددة  -
 هذا النظام أربعة دول خليجية. اعتمدالعملة الوطنية اتجاه عملة الربط وقد 

المرونة المحدودة في إطار التعاون النقدي: ويقصد به النظام النقدي الأوربي الذي يضم  -
أوربية، عملت على ربط عملاتها ببعضها البعض مع تركها معومة اتجاه العملات  دول 12

 الأخرى. 
هذا النظام، تعمد إلى  انتهجتمرونة بدلالة مجموعة مؤشرات: إن البلدان الخمسة التي  -

لي )أوتوماتيكي( لعملاتها وفق التغيرات التي تحدث على مستوى المؤشرات المنتقاة، تعديل أ
 وهو ما يعرف بسعر الصرف الفعلي الحقيقي.

التعويم المدار: في هذه الحالة يقوم البنك المركزي بتحديد سعر صرف العملة، لكن يخضع  -
 ضخم وتطور سوق الصرفالصرف، الت احتياطاتلتغيرات، بدلالة مجموعة من مؤشرات منها 

 الموازي.
 التعويم المستقل وهنا السوق هي تحدد أسعار صرف العملات. -
 تقييم النظام: 

 ككل نظام صرف فان التعويم له مؤيدوه وله معارضوه، وكل منهم يستدل بنقاط القوى في
 تبرير تحليلاته وأفكاره ويقدم نقاط الضعف لدحض حجج معارضيه.

 المحاسن: -
 المؤيدون أن هذا النظام يوفر مزايا يفتقدها نظام ثبات أسعار الصرف، من حيث أنه:يرى 
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يضمن التوازن الدائم لميزان المدفوعات من خلال التقلبات المتواصلة لأسعار الصرف، بما  -
 1يضمن حرية البلد في إتباع أي سياسة نقدية داخلية يراها مناسبة، دون قيد خارجي 

ربة عوض أن يشجعها على غرار نظام الصرف الثابت، بحيث كلما يقف في وجه المضا -
 سعرها، وبالتالي قل شراؤها بغرض المضاربة. ارتفعازداد الطلب على العملة 

واق صرف ضخمة قصد التدخل في أس باحتياطيات الاحتفاظلا يتطلب من البنوك المركزية  -
 قوى العرض والطلب. الصرف للدفاع عن سعر العملة، لأن سعر الصرف يتحدد وفق

يسمح بسرعة كبيرة في التعديل لمواجهة الأزمات الخارجية، لأن التعديل في هذا النظام هو  -
 وثابت. مستمر

 المساوئ  -
 يلي:أما عن العيوب فيستدل المعارضون بما 

إن تذبذب أسعار الصرف يوميا، يولد الشك والمخاطرة في نفوس المتعاملين فيما يخص قيم  -
ت التي تتم مستقبلا، بالرغم من أنه يمكن تغطية مخاطر الصرف لكن مع زيادة المبادلا

 مما يضر بالتجارة والإستثمار الدوليين. 2التكاليف 
 لا تحظى العملة بنفس الثقة التي تحظاها العملة في ظل أسعار الصرف الثابتة. -
 العالمي من خلال تدهورعدم استقرار أسعار الصرف يؤدي إلى إستفحال ظاهرة التضخم  -

 .3قيم عملات الدول
تأثير آلية التعديل في ميزان المدفوعات بالتضخم الناشئ عن تطبيق السياسة المالية التوسعية  -

)المالية العامة(، بحيث أنه كلما ارتفعت المداخيل الإسمية ومعها الطلب الداخلي أدى ذلك 

                                                           
1 - SALLES Pierre: op cit.p318.                                                                           

 .112. ص 1916سالفاتور )دومينيك ( ، " . الاقتصاد الدولي" ، سلسلة ملخصات شوم، دار ماكجروهيل للنشر.  -2 
 

3 - BENISAAD.ME. « Lajustement Structurel Objictifs Expériences ». alain.edition .Alger.1993.p117. 
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مما يمنع تحقيق التوازن في ميزان  المحلية في سوق الصرف، العملة سعر إنخفاضإلى 
  . 1المدفوعات

تأثر أسعار الصرف بالعامل النفساني، بحيث أنها حساسة للإشاعات من خلال التنبؤات  -
 التي تؤثر في درجة الثقة الممنوحة للعملة الوطنية على مستوى سوق الصرف.

 الصرف:نظام الرقابة على  - 4
ر، صعوبة بارزة في توفير أسباب التوازن، ولهذا ذهب الكثييتضح أن نظام التعويم الحر يلقى 

إلى ضرورة تدخل السلطات النقدية قصد تلطيف التذبذبات الحادة بإدارة التعويم أو القيام بربط 
العملة الوطنية بالأشكال التي بيناها سابقا، والبعض منهم أكد على ضرورة فرض رقابة على 

 قيمة الخارجية للعملة. الصرف الأجنبي للحفاظ على عمليات
 الرقابة على الصرف: وأهدافمفهوم  -
 الصرف:مفهوم الرقابة على  -

يقصد بالرقابة على الصرف، ذلك الإشراف الحكومي الذي ينظم عمليات طلب وعرض 
العملات الأجنبية، فلا تتيح للمتعاملين حرية التصرف بها بل تفرض إجراءات تقييدية 

 ن حقوق أجنبية وما يدفعونه للخارج.ما يتحصلون عليه م بخصوص
تعني الرقابة على الصرف أيضا، إشراف الدولة على سوق الصرف من خلال تقييد حركات 
العرض والطلب على النقد الأجنبي، بواسطة تثبيت أسعار صرف العملة كما هو الحال في 

 الذهب. قاعدة
 الصرف:أهداف الرقابة على  -

في بداية الأمر، إلى تحقيق ثبات وإستقرار أسعار صرف كانت تهدف الرقابة على الصرف 
العملة مقابل العملات الأجنبية، لكن مع حصول اغلب الدول ومحاولاتها في إرساء التنمية 

                                                           
1 - BERGER.Pierre. « La Monnaie et ses Mécanismes ». edition bouchene alger.1 
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الاقتصادية من خلال النظام الشامل، عمدت إلى اتخاذ نظام الرقابة باعتباره وسيلة من وسائل 
 تلاف الهيكل الاقتصادي للدول، وتهدف إلى: تختلف ظروف فرضها باخ 1السياسة النقدية 

حماية القيمة الخارجية للعملة الوطنية المهددة بالتدهور في الأسواق الخارجية، باعتبار أن   -
التذبذب في سعر العملة الوطنية يؤثر في حركة الصادرات والواردات وكذا رؤوس الأموال، 

ع الرسمي باتخاذها لإجراءات تخص بيمما يدفع السلطات النقدية إلى تثبيت سعر الصرف 
 وشراء العملات الأجنبية، وبالتالي الحيلولة دون المضاربة في العملة الوطنية.

 وتشجيع الصادرات من الواردات،تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، من خلال الحد من  -
السلع والخدمات، عوض أن تلجأ إلى تخفيض سعر الصرف العملة الوطنية أو إتخاذ إجراءات 

 . 2انكماشية
حماية الصناعة من المنافسة الأجنبية، وترقيتها من خلال الامتناع مثلا عن بيع العملات  -

 بسعر صرف مرتفع عنمن أجل شراء سلع منافسة لتلك المنتجة محليا أو بيعها  الأجنبية
 السعر العادي. 

منع نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق من إجراءات قانونية وتنظيمية تقيد أو تمنع  -
هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتوجه استثمارات النقد الأجنبي في المشروعات 

 ذات الأولوية والمتضمنة في خطط التنمية الإقتصادية.
الإقتصاد الوطني من انعكاسات الإقتصاد العالمي، ففي حالة الكساد مثلا قد تلجأ حماية  -

الدولة إلى التوسيع النقدي، فترتفع الأسعار والدخول، وبالتالي نقل الصادرات وترتفع الواردات، 
مما يؤدي إلى اختلال ميزان المدفوعات، فتلجأ الدولة إلى فرض نظام الرقابة للرفع من 

 لحد من الواردات، وبالتالي إمكانية إتباع سياسة اقتصادية داخليةالصادرات وا
 تعتبر هذه الأهداف جميعها متداخلة ومتكاملة، تسعى إلى تحقيقها خاصة البلدان النامية من

 خلال تقنيات وأساليب محددة.

                                                           

 22ص.1992القاهرة.  العربية،دار النهظة  "،الفار )ابرهيم محمد(، السعر الصرف بين النضرية والتطبيق -1 
 .64مرجع سابق ص (،د. حمدي )عبد العظيم -2 
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 الصرف:تقنيات الرقابة على  -
لاجتماعية ضعية الاقتصادية واتختلف أساليب وتقنيات نظام الرقابة على الصرف باختلاف الو 

للبلدان المتبعة لهذا النظام، وتباين درجة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي، إلا أن جميعها 
 التالي:يسعى لتحقيق نفس النتيجة، ويمكن سرد أهمها على النحو 

 إتفاقيات المقايضة -
من خلال قيام الدولة باستبدال سلعها مقابل سلع معادلة لدولة أخرى، دون أن يترتب عن ذلك 

لدول سابق وكذا ا ةالاشتراكيأي تحرك نقدي، وهذا النوع من الاتفاقيات طبع علاقات الدول 
 النامية. 

 إتفاقيات الدفع: -
 اس سعروعلى أسويقصد بها الاتفاق بين بلدين على تخصيص قروض ثنائية لمدة معينة 

 صرف محدد وثابت هدفها تمويل التبادلات المختلفة.
 المقاصة:إتفاقيات  -

مستحقات  ، يقوم صندوق التسوية بتحصيل مدفوعات مستورد معين ودفعالاتفاقياتهذه  بموجب
 المصدر.

 القائمة:اتفاقيات  -
قد تتفق بلدان في إطار المبادلات التجارية الثنائية على منع وضع قائمة من السلع، التي 

بتقديم ترخيص الإستيراد فيما يخص المنتجات التي تم  الالتزاميمكن استيرادها من خلال 
 الاتفاق عليها.

 نظام سعر الصرف الموحد : -
جميع المعاملات مقابل العملات رسمي يوميا، ويكون موحدا ل إداري يتم تحديد سعر الصرف 

الأجنبية، تحدده السلطات النقدية على أساس السعر الحقيقي، لكن بالزيادة قصد تشجيع 
 والحد من الواردات. الأجنبية.الصادرات ودخول رؤوس الأموال 
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 سعر الصرف المتعدد: -
الحادة في  التقلباتتعتمد الكثير من الدول النامية سعر الصرف المتعدد، بهدف تخفيف وقع 

أسعار المواد الأولية على الاقتصاد الوطني وتعديل ميزان المدفوعات، من خلال توجيه التجارة 
الخارجية، ويقوم هذا النظام على أساس تحديد سلسلة من أسعار صرف العملة الوطنية بالنسبة 

ات عديدة من فئ لكل عملة أجنبية بغرض شراء وبيع السلع المختلفة بأسعار مختلفة من طرف
 1.الوطنيأهمية كل سلعة في الاقتصاد  حسب،والمنتجين  المستهلكين

 وهناك تقنيات أخرى متعددة جربتها دول دون غيرها إلا أننا ركزنا على أكثرها شيوعا، علما
 بأنها تسعى جميعها إلى تحقيق نفس الأهداف المذكور آنفا.

 الموجهة لنظام الرقابة: الانتقادات -
عرض لتقييم نظام سعر الصرف في ظل الرقابة فقط من الوجهة السائدة ذلك أن سوف نت

الإيجابيات قد لمسناها من خلال تقديم الأهداف، وأغلب السلبيات مصدرها في الواقع العملي 
 خاصة، ويمكن أن نذكر في هذا الصدد ما يلي:

ود على خلال فرض قي تقف الرقابة على الصرف عائقا في وجه نمو المبادلات التجارية من -
 حركة التصدير والاستيراد مما يثبت التنمية الإقتصادية.

تعرقل حرية تنقلات رؤوس الأموال من وإلى الخارج مما يسبب تخوف المستثمرين من عدم  -
 إمكانية تحويل أرباحهم، الشيء الذي يعيق تمويل الإستثمارات الدولية.

في تقييم العملة الوطنية، مما يساعد على  والمغالاةيؤدي هذا النظام إلى التضخم المحلي  -
 ظهور سوق الصرف الموازي.

 
 
 

                                                           

 .42ص  سابق.مصار منصف مرجع  -1 
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 النظريات المفسرة لسعر الصرف الثالث:المبحث 
ظرية الفضل في المعالجة الحديثة لهذه الن ديعو  (:غوستاف كاسل)الشرائية نظرية تعادل القدرة 

ية لهذه الفكرة الأساس وتنطلقإلى غوستاف كاسل في أوائل العشرينيات من القرن العشرين. 
النظرية من كون أن القيمة التوازنية للعملة في المدى الطويل تتحدد بالنسبة بين الأسعار 

ا يتحدد على أساس ما يمكن أن الخارجية، بمعنى أن سعر صرف عملة م والأسعارالمحلية 
 1.والخارجتشتريه هذه العملة في الداخل 

حسب هذه النظرية، تؤثر معدلات التضخم السائدة في دولتين بعد فترة معينة على سعر  
ملة بلد عامة، تنخفض قيمة ع وكقاعدةالصرف نقدا لعملتي هاتين الدولتين بعد تلك الفترة. 

معين مقابل البلد الآخر بعد مدة معينة إذا كان معدل التضخم فيه بعد تلك المدة أكبر من 
رف : إذا كان سعر صلصحيح. مثا والعكسمعدل التضخم بعد نفس المدة في البلد الثاني، 

، %9.4نة هو معدل التضخم في الجزائر بعد س وكاندينار.  41.94الدولار في الجزائر هو 
 . %2.2بينما معدل التضخم في الولايات المتحدة بعد سنة هو 

دينار، فإن ارتفاع مستوى التضخم  41.94أنه بعدما كان الدولار الواحد يساوي  ونلاحظ
قيمة  اضانخف)الدولار بعد سنة في الجزائر عنه في الولايات المتحدة قد أدى إلى زيادة قيمة 

 2دينار. 44.26لار الواحد بعد سنة يساوي الدينار(، حيث أصبح الدو 
 تعتمد هذه النظرية على صيغتين مختلفتين: 

"تفيد هذه الصيغة أن سعر الصرف التعادلي  الصيغة المطلقة لتعادل القدرة الشرائية: -1
لعملتين مختلفتين يساوي العلاقة بين مستويات الأسعار، بمعنى أن القوة الشرائية لعملة ما، 

  عنها بالعلاقة البسيطة التالية: ويعبرلقوتها الشرائية في بلد آخر هي مماثلة 
 3سعر الصرف=مستوى الأسعار المحلية/مستوى الأسعار الأجنبية.

                                                           

 111عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص.1 
 123الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص.2 
، 2223–1992، سياسة التحرير التدريجي للدينار وانعكاساتها على تطور وضعية عناصر ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة …محمد أمين 3 

 (.64، ص. 2226–2226لنيل شهادة الماجستير، غير منشورة، جامعة الشلف، )مذكرة تخرج 
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 الصيغة النسبية لتعادل القدرة الشرائية: -أ 
تم اشتقاق هذه الصيغة انطلاقاً من الصيغة المطلقة إذ لا يفترض في سعر الصرف  -ب 

تساوي الأرقام القياسية للأسعار في أي وقت، بل لها أن تتغير نسبياً في نفس الفترة، أخذاً 
بعين الاعتبار لمعدلات التضخم التي لها تأثير مباشر على سعر الصرف، بحيث أن ارتفاع 

ي انخفاض الطلب على منتجات الدولة المعنية، و بالمقابل ازدياد الطلب معدلات التضخم يعن
على منتجات الدول الأخرى، و تكون معدلات التضخم فيها أقل نسبياً، و هذا يعني ارتفاع 
الطلب على عملات هذه الدول، وبالتالي انخفاض سعر صرف العملة المحلية، و في هذه 

جديد مساوياً للسعر القديم مضروباً في معامل التضخم الحالة يكون سعر الصرف التوازني ال
يعتبر هذا السعر بمثابة التعادل الجديد للعملتين، أي النقطة التي يجب و في كل من البلدين، 

أن يتأرجح حولها دائماً سعر الصرف، و ذلك بالرغم من بعض التقلبات المؤقتة، و هو ما 
 ة، و يمكن التوضيح من خلال ما يلي:يسميه "جوستاف كاسل" بتعادل القوة الشرائي

 بحيث:
 2X:  ؛2ثمن العملة الأجنبية معبرا عنه بالعملة المحلية في الفترة 
1X:  ؛1ثمن العملة الأجنبية معبرا عنه بالعملة المحلية في الفترة 
2pe: ؛2الأجنبية في الفترة  رالأسعا 
1pe ؛1: الأسعار الأجنبية في الفترة 

Pd2 :  ؛2الأسعار المحلية في الفترة 
Pd1 :  ؛1الأسعار المحلية في الفترة 
تم اختبار هذه النظرية، فتبين أنها ذات دلالة في المدى الطويل أكثر منها في المدى  ولقد

القصير، كما أن العملات القليلة الأهمية في حركة رؤوس الأموال الدولية أقل استجابة لنظرية 
 1تعادل القوة الشرائية.

                                                           

-1992ركاري محمد أمين، "سياسة التحرير التدريجي للدينار وانعكاساتها على تطور وضعية عناصر ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة 1 
 .66، ص 2226-2226"، )مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير غير منشورة(، جامعة شلف، 2223
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ستويات الأسعار على م السلع البديلة وظهورلا تهتم النظرية بتأثير تغيرات أذواق المستهلكين 
 .ثم تأثيرها على حساب سعر الصرف ومنالمحلية أو الطلب على السلع المستوردة 

هناك مشكل في تمييز المتغير التابع من المتغير المستقل، ذلك أن النظرية تفترض مستوى -
 ظالأسعار هو المتغير المستقل و أن سعر الصرف هو المتغير التابع، إلا أنه يمكن أن نلاح

 .بأن التغيرات في أسعار الصرف تؤدي إلى إحداث تغيرات في مستوى الأسعار
إن مؤشر الانحرافات بين مستويات التضخم يتطلب استعمال مؤشرات عامة و متشابهة لكل -

 .الدول، وهذا الذي لم يتحقق لحد الآن
عار حددات أسرغم هذه الانتقادات، فإن نظرية تعادل القوة الشرائية أبرزت جانب مهم من م*

الصرف، من خلال إظهار العلاقة في الواقع العلمي بين الأسعار المحلية و الأسعار الخارجية، 
 1خاصة في المدى الطويل.

 :(نظرية تعادل معدلات الفائدة )كينز
نظرية تعادل سعر الفائدة قام بصياغتها كينز من خلال قوله )سعر الصرف الآجل يتبع 

عملة دولة بالنسبة لعملة دولة أخرى يتحدد من  وخروجإن دخول  الفائدة(،التغيرات في أسعار 
 خلال الاختلاف في أسعار الفائدة في السوق النقدي للبلدين.

حسب هذه النظرية، تؤثر معدلات الفائدة السائدة في دولتين بعد فترة معينة على سعر الصرف 
ين مقابل عامة، تنخفض قيمة عملة بلد مع ةوكقاعدنقدا لعملتي هاتين الدولتين بعد تلك الفترة. 

عملة بلد آخر بعد مدة معينة إذا كان معدل الفائدة بعد تلك المدة السائد في ذلك البلد أكبر 
 .صحيح والعكسمن معدل الفائدة بعد نفس المدة السائد في البلد الآخر، 

معدل الفائدة  كانو . 1.9669مثال: إذا كان سعر صرف الدولار مقابل المارك الألماني هو 
الفائدة السائد في الولايات المتحدة بعد سنة  وسعر، %6.12السائد في ألمانيا بعد سنة هو 

                                                           

-1992بركاري محمد أمين، "سياسة التحرير التدريجي للدينار وانعكاساتها على تطور وضعية عناصر ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة 1 
 64، ص 2226-2226"، )مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير غير منشورة(، جامعة شلف، 2223
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. ففي هذه الحالة، فإن سعر صرف الدولار سوف ينخفض أمام المارك. %6.42كذلك هو 
 حساب سعر الصرف الجديد للدولار مقابل المارك بعد سنة كما يلي: ويمكن

 ([%6.42+%6.12+)1] 1.9669دولار =  1
=1.9669(1-2.221) 
 مارك. 1.9323دولار =  1

، فإن ارتفاع معدل 1.9669أنه بعدما كان سعر الدولار مقابل المارك يساوي  ونلاحظ
الفائدة في ألمانيا بعد سنة عنه في الولايات المتحدة قد أدى إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل 

 .مارك 1.9323 المارك، إذ أصبح لا يساوي بعد سنة
الأخير، تجدر الإشارة إلى أن هاتين النظريتين ليستا الوحيدتين اللتان تفسران  وفي

التغير في أسعار الصرف نقدا بعد فترة معينة بل هناك تفسيرات أخرى ترتكز خاصة على 
 حالةو  السائدة،لمختلف البلدان مثل معدلات النمو الاقتصادي  والماليالوضع الاقتصادي 

جهة أخرى فإن البنوك  ومن. خ.... الاحتياطات الصرف ووضعالمدفوعات لكل دولة  ميزان
بين أهم  منو تتجه أكثر فأكثر إلى الاستعانة بطرق أخرى للتنبؤ بأسعار الصرف لفترة معينة، 

ي ف وتوقعهاتطورات الأسعار من خلال ذلك  ومتابعةهذه الطرق استعمال الرسوم البيانية 
 1المستقبل بناء على هذه التطورات.

 حدود نظرية تعادل القدرة الشرائية: -
 2وجهت لهذه النظرية انتقادات يمكن إيجازها في النقاط التالية:

 مونظاعكس ذلك، حيث أن الرسوم الجمركية  والواقعتفترض وجود حرية في المبادلات 
 وح.على الصرف يؤثر على هذه الحرية بوض والرقابةالحصص 

                                                           

 26الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص1 
-1992برباري محمد أماين، سياسة التحرير التدريجي للدينار انعكاساتها على تطور وضعية عناصر ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة 2 

 2226جامعة شلف،  منشورة،"، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير 2223
 66، ص 2226
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الإشكال في ذلك هـو صـعوبة اختيــار مؤشرات  ويكمنتستعمل هذه النظرية بعض المؤشرات 
 الأسعار الداخلية والخارجية.

تستثني هذه النظرية حركة رؤوس الأموال بغرض المضاربة في أن سعر الصرف يمكنه التأثر 
 بذلك.

بار منتجات ا تأخذ بعين الاعتصعوبة تحديد أرقام قياسية للأسعار بصفة دقيقة، باعتبار أنه- 
 لا علاقة لها بالتجارة الخارجية.

 صعوبة اختيار فترة الأساس لتحديد الأرقام القياسية للأسعار. -
تهمل هذه النظرية العوامل الأخرى المؤثرة على تحديد سعر الصرف، مثل مستوى الدخل 

 المضاربة. وأثروسعر الفائدة 
لا تهتم النظرية بتأثير تغيرات أذواق المستهلكين وظهور السلع البديلة على مستويات الأسعار 

 الصرف. ثم تأثيرها على حساب سعر ومنالمحلية أو الطلب على السلع المستوردة 
هناك مشكل في تمييز المتغير التابع من المتغير المستقل، ذلك أن النظرية تفترض مستوى 

سعر الصرف هو المتغير التابع، إلا أنه يمكن أن نلاحظ  وأنالأسعار هو المتغير المستقل 
 بأن التغيرات في أسعار الصرف تؤدي إلى إحداث تغيرات في مستوى الأسعار.

لكل  ومتشابهةتويات التضخم يتطلب استعمال مؤشرات عامة إن مؤشر الانحرافات بين مس
 الدول، وهذا الذي لم يتحقق لحد الآن.

رغم هذه الانتقادات، فإن نظرية تعادل القوة الشرائية أبرزت جانب مهم من محددات أسعار 
ارجية، الخ والأسعارالصرف، من خلال إظهار العلاقة في الواقع العلمي بين الأسعار المحلية 

 الطويل.اصة في المدى خ
 نظرية تعادل معدلات الفائدة )كينز( -0-2

نظرية تعادل سعر الفائدة قام بصياغتها كينز من خلال قوله )سعر الصرف الآجل يتبع 
إن دخول وخروج عملة دولة بالنسبة لعملة دولة أخرى يتحدد من  الفائدة(،التغيرات في أسعار 

 السوق النقدي للبلدين.خلال الاختلاف في أسعار الفائدة في 
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حسب هذه النظرية، تؤثر معدلات الفائدة السائدة في دولتين بعد فترة معينة على سعر الصرف 
نقدا لعملتي هاتين الدولتين بعد تلك الفترة. وكقاعدة عامة، تنخفض قيمة عملة بلد معين مقابل 

ر السائد في ذلك البلد أكبعملة بلد آخر بعد مدة معينة إذا كان معدل الفائدة بعد تلك المدة 
 1صحيح. والعكسمن معدل الفائدة بعد نفس المدة السائد في البلد الآخر، 

 وكان معدل الفائدة 1.9669مثال: إذا كان سعر صرف الدولار مقابل المارك الألماني هو .
 .4.87%هو سنة.السائد في ألمانيا بعد 

. ففي هذه الحالة، فإن %6.42كذلك هو  وسعر الفائدة السائد في الولايات المتحدة بعد سنة
سعر صرف الدولار سوف ينخفض أمام المارك. ويمكن حساب سعر الصرف الجديد للدولار 

 مقابل المارك بعد سنة كما يلي:
 ([%6.42+%6.12+)1]1.9669 -دولار  1

(0.008-1)1.9459- 
 مارك 1.9323 -دولار  1

، فإن ارتفاع معدل 1.9669المارك يساوي  أنه بعدما كان سعر صرف الدولار مقابل ونلاحظ
الفائدة في ألمانيا بعد سنة عنه في الولايات المتحدة قد أدى إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل 

 مارك. 1.9323المارك، إذ أصبح لا يساوي بعد سنة 
ي ف الأخير، تجدر الإشارة إلى أن هاتين النظريتين ليستا الوحيدتين اللتان تفسران التغير وفي

أسعار الصرف نقدا بعد فترة معينة بل هناك تفسيرات أخرى ترتكز خاصة على الوضع 
ان وحالة ميز  السائدة،الاقتصادي والمالي لمختلف البلدان مثل معدلات النمو الاقتصادي 

جهة أخرى فإن البنوك تتجه  ومن. خ.... الاحتياطات الصرف ووضعالمدفوعات لكل دولة 
بين أهم هذه  ومنعانة بطرق أخرى للتنبؤ بأسعار الصرف لفترة معينة، أكثر فأكثر إلى الاست

                                                           

 2223-1992اطار ميزان المدفوعات الجزائري خلال القترة  انعكاساتها على نظاور وطمية عنشهرياري محماد لسياسية التحرير التدريجي للدينار 1 
 .64، من 2226-2226، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجنة تير غير منشورة ، جامعة شلف، 
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 تطورات الأسعار من خلال ذلك, توقعها في المستقبل ومتابعةالطرق استعمال الرسوم البيانية 
 بناء على هذه التطورات. 

 نظرية الأرصدة: 3-2
 تي تتبع نظامو تقوم هذه النظرية على أساس أن سعر الصرف لعملة دولة ما و خاصة ال

صرف مرن يتحدد وفق حالة ميزان المدفوعات فإذا حقق ميزان مدفوعاتها عجزا، بمعنى رصيدا 
،سالبا هذا يدل على زيادة الكميات المعروضة من العملة المحلية، مما ينتج عنه انخفاضا في 

لى ع قيمتها الخارجية، ويحدث العكس عندما يحقق ميزان المدفوعات فائضا، و يستدل البعض
صحة هذه النظرية من خلال تجربة ألمانيا مع المارك خلال الحرب العالمية الأولى، بحيث 
أنه رغم الزيادة المعتبرة في كمية النقود المتداولة و سرعة تداولها و ارتفاعها، فإن العملة 

ي بالألمانية لم تتأثر و لم تعرف قيمتها الخارجية الانخفاض، و السبب في ذلك هو تعادل جان
 1ميزان المدفوعات.

 النظرية الكمية: -4-2
تداوله في اقتصاد دولة ما يؤثر في تحديد سعر الصرف  وسرعةإن ارتفاع المعروض النقدي 

مما  وبالتالي ارتفاع تكلفة الصادرات المحلية، والخدماتمن خلال ارتفاع مستوى أسعار السلع 
 الدول المنافسة. وخدماتيجعلها غير قادرة على منافسة نظائرها من سلع 

باعتبار أن الطلب عليها في الأسواق العالمية قد انخفض و زيادة إقبال المقمين على اقتناء 
هذه السلع من الخارج، و هذا يعني زيادة الطلب على العملة الأجنبية و بالتالي تدهور قيمة 

لة ن تغيرات حجم الكتالعملة الوطنية ، و يحدث العكس تماما في حالة نقص كمية النقود، إذ
النقدية ذات تأثير كبير على معدلات الصرف، وتجدر الاشارة إلى أن المبالغة في العرض 
النقدي، تؤدي إلى التضخم المحلي المتسبب الرئيسي في إحداث الاختلال على مستوى ميزان 

                                                           

 2223-1992ات الجزائري خلال الفترة بربري محمد أمين، سياسة التحرير التدريجي للدينار انعكاساتها على تطور وضعية عناصر ميزان المدفوع1 
 2226، )مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير غير منشورة(، جامعة شلف، 

 61، ص 2226
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تدعي سالمدفوعات، ويتجلى هذا التضخم من خلال زيادة في أسعار السلع و الخدمات ، مما ي
 تغيير سعر الصرف بما يتوافق ومستوى الأسعار السائدة في الاقتصاد.

 النظرية الإنتاجية -2-2
للدولة  النقدي والاستقراريرى أصحاب هذه النظرية أنه من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي 

يجب أن يسير سعر الصرف في نفس اتجاه القوى الانتاجية لهذه الدولة، باعتبار أن لحجم 
 الجهاز الانتاجي الأثر البالغ في تحديد سعر صرف العملة المحلية. فاءةوك

فكلما ازدادت إنتاجية القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني، تزداد حركة رؤوس الأموال 
تحسن  تاليوبالالطلب على العملة المحلية يرتفع،  ومنه الاستثمار،الأجنبية إلى الداخل قصد 

لعكس تماما في حالة انخفاض مستوى الانتاجية، و يؤدي ذلك ا ويحدثسعر صرف العملة، 
إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية، وارتفاع تكاليف الانتاج، وبالتالي انخفاض القوة التنافسية 

 للدولة ومنه انخفاض الطلب على العملة المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.
وتشير هذه النظرية إلى ضرورة تقويم العملة المحلية بالشكل الذي يناسب مستوى انتاجية 

ي انعدم أو اختل التوازن الاقتصادي المنشود. فف وإلاالاقتصاد الوطني في قطاعاته المختلفة، 
حالة انخفاض مستوى الانتاجية مع تحديد سعر صرف العملة المحلية بقيمة مبالغ فيها، أي 

قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، فينشأ عن ذلك ارتفاع الأسعار المحلية بسبب انخفاض مقدرة ب
الانتاج انخفاض الصادرات بسبب ارتفاع قيمة العملة، هذا إلى جانب زيادة طلب المواطنين 
على السلع الأجنبية مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، هي 

، ويحدث هذا الآن في معظم الدول النامية. أما في 1926رفتها ألمانيا سنة الوضعية التي ع
حالة تحسن المستوى الانتاجي مع تقويم العملة بأقل من قيمتها الحقيقية من شأنه أن يؤدي 
إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وحدوث التضخم كنتيجة لارتفاع الطلب الأجنبي، على 

ا ة التي عرفتها الهند بعـد الحــرب العالمية الثانية، أين ارتفعت كفاءتههذه الأخيرة وهي الوضعي
 الانتاجية مع تثبيت سعر الصرف على أساس الجنيه الإسترليني.
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 نموذج ماندل فلمنج :-2-2
 1943يستخدم هذا النموذج للتنبؤ بقيمة العملات في المستقبل ويعود هذا النموذج إلى سنة 

 .1943وروبرت ماندل  1942بها ماركوس فلمنج  بفضل الأعمال التي قام
يركز النموذج على تحليل فاعلية سياسات الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد المفتوح، إلا أنه 
يستعمل كنموذج وأحيانا كنظرية لتحديد سعر الصرف. يتعرض النموذج إلى تحليل أثر توازن 

 ذج على الاقتصاد المفتوح الصغيرويركز النمو  الصرف،ميزان المدفوعات في تحديد سعر 
نسبيا الذي لا يؤثر على اتجاه أسعار الفائدة في باقي دول العالم ومن ثم يفترض النموذج 

 ثبات مستوى أسعار الفائدة، والذي يعتبر متغيرا خارجيا.
يميز النموذج بين توازن الحساب الجاري وتوازن حساب رأس المال في إطار ميزان المدفوعات، 

فترض النموذج أن صافي الصادرات سوف يزداد في المدى القصير كاستجابة لانخفاض كما ي
قيمة العملة المحلية، وأن تدفقات رأس المال تعتبر ذات حساسية للتغيرات في الفرق بين أسعار 

ويعتبر النموذج أن مستوى توازن الناتج مـــع الفائدة، الذي يترتب  والخارجية.الفائدة المحلية 
ي الاقتصاد المفتوح فائض أو عجز في ميزان المدفوعات، توازنا مؤقتا وظاهريا وهو عليه ف

شبه توازن وحتى يتحقق التوازن الكامل لابد من الاستجابة لشروط توازن سوق السلع وتوازن 
 1سوق النقود بالإضافة إلى تحقيق توازن ــزان المـ دفوعات.

السلطات النقدية المحلية ملزمة بزيادة ما ففي حالة تبني نظام سعر الصرف الثابت تكون 
تحتفظ به من احتياطي صرف أجنبي لامتصاص الزيادة في عرض العملات الأجنبية. ويمكن 
لهذه الزيادة في الاحتياط أن تؤدي إلى زيادة عرض النقود المحلية ممـا يـؤدي إلـى اضطراب 

 تتدخل السلطات لمقابلة زيادةعملية توازن سوق النقود ويحدث التوازن الكامل فقط عندما 
عرض النقود واستخدام آليات لزيادة الطلب على النقود وتعمل في ذات الوقت على تخفيض 

                                                           

 إلى السياسات الاقتصادية الكلية"، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المدخل»أعبد المجيد قدي، 1 
 126، ص 2224
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معدلات الفائدة إلى الحد الذي يؤدي إلى تدهور في الحساب الجاري وحساب رأس المال ، 
ائض دة الفهذا الخليط من التدهور المقصود )المخطط( بنسب معينة يمكن أن يؤدي إلى زيا

المحقق في ميزان المدفوعات ، و يعيد التوازن لسوق السلع وسوق النقد عند مستوى أعلى من 
الناتج . وفي حالة تعويم أسعار الصرف يكون لمستوى الناتج وسعر الفائدة الذي يؤدي إلى 
إعادة تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، أثر على تحسن قيمة العملة المحلية التي يترتب 

 عنها تدهور في الميزان التجاري الأمر الذي يؤدي إلى إعادة التوازن زان المـدفوعات.
مما سبق يمكن الاستنتاج أن هناك علاقة إيجابية بين ميزان المدفوعات وسعر الصرف والنشاط 
الاقتصادي في الدول الأجنبية، ومستوى أسعار الفائدة المحلية، كما أن هناك علاقة عكسية 

 المدفوعات ومستوى النشاط الاقتصادي المحلي ومستوى أسعار الفائدة الأجنبية. بين ميزان
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 خاتمة الفصل
من خلال ما سبق، يتضح أن سعر الصرف ليس مجرد قيمة نقدية تحدد العلاقة بين 

لنشاط االعملة الوطنية والعملات الأجنبية، بل هو أداة اقتصادية مهمة تؤثر في مختلف جوانب 
الاقتصادي. فهو يرتبط بالتجارة الخارجية، والاستثمار، والتضخم، وميزان المدفوعات، كما 

 .يعكس إلى حد كبير قوة الاقتصاد الوطني واستقراره
كما تبين أن سعر الصرف يتأثر بعدة عوامل اقتصادية ومالية، من بينها معدلات 

احتياطات الصرف، والسياسات النقدية  التضخم، أسعار الفائدة، حجم الصادرات والواردات،
والمالية المعتمدة من طرف الدولة. ولهذا فإن اختيار نظام الصرف المناسب يشكل مسألة 

 .أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من الاختلالات الخارجية
وعليه، يمكن القول إن فهم مفاهيم سعر الصرف يمثل خطوة ضرورية لدراسة مختلف 

هر الاقتصادية المرتبطة بالعلاقات التجارية والمالية الدولية، خاصة أن تقلباته قد تكون الظوا 
لها آثار إيجابية أو سلبية بحسب طبيعة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الداخلية 

 .والخارجية
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لجزائر سعر الصرف في ا على سياسات التحرير التجاري  : دراسة قياسية لأثرفصل الثالثال
 (:0204-6772خلال الفترة )

سنعتمد في هذه الدراسة على استخدام طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة   
ARDL غيرات الصرف مع استخدام المت وسعرالتحرير التجاري  سياسات فسير العلاقة بينلت

ي، الناتج المحلي الإجمال من:سعر الصرف في الجزائر المتمثلة في كل تغير  المؤثرة في
إجمالي تكوين رأس المال، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، سياسات التحرير التجاري معبر 

 .الإجماليةبالواردات  اعنه
 ج الدراسة ومتغيرات الدراسة: نموذبحث الأولالم

 نموذج الدراسة المطلب الأول:
يرات التغ أهميمكن صياغة نموذج الدراسة بالاعتماد على الدراسات السابقة التي تناولت 

 المتحكمة في سعر الصرف كالتالي:
Tc =f (GDP, GCF, FDI, OUV) 

 حيث أن: 
𝑇𝐶 الحقيقي.: التغير في سعر الصرف معبر عنه بسعر الصرف الفعلي 

OUV.المتغير التابع معبر عنه بالواردات الاجمالية : 
FDI: الأمريكي( )بالدولارتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل  حجم 

GDP :  (2212الناتج المحلي الإجمالي )بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي لسنة الأساس. 
GCF : (2212للدولار الأمريكي لسنة الأساس  )بالأسعار الثابتةالمال إجمالي تكوين رأس 
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 الدراسةالوصفي لمتغيرات  المطلب الثاني: التحليل
 المتغير التابع: سعر الصرف الفعلي الحقيقي -6

 (TC: التمثيل البياني لمتغير سعر الصرف الفعلي الحقيقي )26الشكل 

 Eviews 10من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:
ستمرا م انخفاضامن خلال التمثيل البياني نلاحظ ان سعر الصرف الفعلي الحقيقي عرف 

(. حيث كان عند مستويات مرتفعة 2222-1992خلال فترة الدراسة، خصوصا في سنوات )
جدا خلال هذه الفترة التي شهدت أزمة اقتصادية حقيقة للاقتصاد الجزائري. الا انه بعد سنة 

 . 2226ر نوعا ما لهذا المؤشر الى غاية سنة نلاحظ استقرا 2222
 والخدماتالإجمالية من السلع  الواردات -0

 لخدماتاالإجمالية من السلع و  الواردات: التمثيل البياني لمتغير 20الشكل 

 
 Eviews 10من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

0

100

200

300

400

500

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

2
0

2
2

2
0

2
4

Real effective exchange rate index (2010 = 100)

Real effective exchange rate
index (2010 = 100)

0

1E+10

2E+10

3E+10

4E+10

5E+10

6E+10

7E+10

8E+10

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

2
0

2
2

2
0

2
4

Imports of goods and services (constant 2010 
US$)

Imports of goods and
services (constant 2010 US$)



 جانب التطبيقيال
 

89 
 

را كبيرا قد شهد تدهو  والخدماتالاجمالية من السلع  الوارداتان الشكل البياني الخاص بمتغير 
الاقتصادية  الأسباب(، حيث يمكن تفسير ذلك الى جملة من 2222-1992خلال فترة )

يزان التجاري في الم وعجزعرفت فيها زيادة المديونية  والتيالتي مرت بها الجزائر  والسياسية
الجديدة  فيةالألبداية  ومعانه  إلاكل عام. الاقتصادي بش في النشاط وانخفاضالعامة  والميزانية
 الذروة خلال السنوات إلىتطورا ملحوظا وصل  والخدماتالاجمالية من السلع  الوارداتعرفت 
 رول. البت أسعار، نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي في الجزائر بسبب ارتفاع الأخيرة

 الاستثمار الأجنبي المباشر: -3
 التمثيل البياني لمتغير الاستثمار الأجنبي المباشر :23الشكل 

 Eviews 10مخرجات برنامج  المصدر:
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر عرف من خلال التمثيل البياني نلاحظ ان حجم 

 1992( حيث سجل مستويات منخفضة من سنة 2226-1992)الدراسة تذبذبا خلال فترة 
الجزائر في العشرية السوداء التي  ودخولنتيجة لانخفاض اسعار البترول  1991الى غاية 

 عرف 1999ساهمت في عزوف المستثمرين للاستثمار في الجزائر. الا انه ابتداء من سنة 
 ( حيث2212-2221)الاستثمار الأجنبي المباشر تطورا ملحوظا وصل الى ذروته سنوات 

ي زيادة ف اسعار البترول الذي بدوره ادى وارتفاعساهم في ذلك تحسن الاوضاع السياسية 
عاودت  2216الاستثمارات خصوصا في قطاع المحروقات، الا انه ابتداء من سنة 
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الاستثمار  قصونالاستثمارات الأجنبي المباشرة الى الانخفاض نتيجة لانخفاض اسعار البترول 
الأجنبي في قطاع المحروقات. اما الفترة الاخيرة فنلاحظ انه بعد في التصاعد خصوصا بعد 

 تعافي الاقتصاد الجزائر من تبعاته. وبدايةفيد ازمة الكو 
 الناتج المحلي الإجمالي: -4

 : التمثيل البياني لمتغير الناتج المحلي الإجمالي24الشكل 
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 Eviews 10مخرجات برنامج  المصدر:

نلاحظ من خلال التمثيل البياني ان تطور الناتج المحلي الاجمالي هو مرهون بالدرجة الاولى 
( 1999-1992بالمحروقات، حيث عرف انخفاضا كبيرا خلال العقد الاول من الدراسة )

من سنة  داءاإبت ولكنالمديونية التي مرت بها الجزائر،  وازمةنتيجة لانخفاض اسعار البترول 
ناتج المحلي الاجمالي في التطور التدريجي الى غاية وصوله الى مستوياته بدأ ال 1999

نتيجة لأسعار البترول المرتفعة في الاسواق العالمية. ليعاود  (2212-2221القياسية سنوات )
 بسبب تدهور اسعار البترول.  2216الانخفاض مرة اخرى ابتداء من سنة 
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 إجمالي تكوين رأس المال: -2
 : التمثيل البياني لمتغير إجمالي تكوين رأس المال22الشكل 
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 Eviews 10مخرجات برنامج  المصدر:

راس المال( تدهورا كبيرا خلال الفترة الاولى من  )مخزون إجمالي تكوين رأس المال لقد شهد 
التي مرت بها الجزائر الا  والسياسية( نتيجة للأوضاع الاقتصادية 2222-1992الدراسة )

بدا إجمالي تكوين رأس المال في التحسن التدريجي بالتوازي مع  2222بداية سنة  ومعانه 
دائما بسبب تراجع  2216ارتفاع اسعار البترول، الا انه عرف تراجعا طفيفا ابتداء من سنة 

 اسعار المحروقات.  
 (:0204-6772ر خلال الفترة )في الجزائسعر الصرف الثاني: تقدير معادلة  بحثالم

  عن طريق الانحدار المتعدد سعر الصرفنتائج تقدير معادلة  المطلب الأول:
 سعر الصرف الفعلي الحقيقينتائج تقدير معادلة : 6جدول 

 (Tc)سعر الصرف  التابع:المتغير  المتغيرات
  معنوية المعاملات معاملاتال المتغيرات المستقلة

 t Sigقيمة  القرار
Ln OUV 3.14 124 0.00  معنوي 
Ln GDP 6.37 3.54 0.01  معنوي 
Ln GCF 0.078 4.21 0.147  غير معنوي 
Ln FDI 51.22 2.21 0.3214  غير معنوي 
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C -4.28 -0.55 0.6147  غير معنوي 
𝑹𝟐 0.8142                  نموذج

 :المعنوية القيمة )F 17.2178قيمة  معنوي 
0.000044) 

 Eviews 10من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:
 :التعليق على النموذج 

o  التحديد:بالنسبة لمعامل R² 
سعر من التغير في  %11.62ما يعني أن نسبة R² (0.8142 ،)معامل التحديد  لقد بلغ

الناتج  لتفسيرية:ايمكن تفسيره بالتغير الحاصل في هذه المتغيرات  الصرف الفعلي الحقيقي
 تدفقاتو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، إجمالي تكوين رأس المال الإجمالي،المحلي 
 .والخدماتمن السلع  الإجمالية الواردات

  النموذج:بالنسبة لمعنوية معاملات           
لقد بلغت قيمة  :OUV عنه بالواردات الاجماليةمعبر  سياسات التحرير التجاري  * متغير
(، 2.26من مستوى المعنوية ) أصغر وهو( 0.00معنوي لان احتماله ) وهو( 3.14معامله )

سيؤدي  %1بنسبة  والخدماتحجم تدفقات الواردات الإجمالية من السلع ما يعني أنه كلما زاد 
 .%3.16بنسبة قدرها  سعر الصرف الفعلي الحقيقيإلى زيادة 

معنوي لان  وهو( 4.32بلغت قيمة معامله ) د: لقGDPالناتج المحلي الإجمالي  متغير* 
حجم الناتج (، ما يعني انه كلما زاد 2.26من مستوى المعنوية ) أصغر( وهو 0.01احتماله )

ة قدرها بنسب سعر الصرف الفعلي الحقيقيسيؤدي إلى زيادة في  %1بنسبة المحلي الإجمالي 
4.32%  

( إلا انه غير 2.221لقد بلغت قيمة المعامل ): GCFإجمالي تكوين رأس المال متغير * 
لا يوجد  وبالتالي(، 2.26من مستوى المعنوية ) أكبر( هو 0.147لان احتماله ) وذلكمعنوي 

 .سعر الصرف الفعلي الحقيقيعلى جمالي تكوين رأس المال أي تأثير ذو دلالة إحصائية لإ
إلا ( 51.22بلغت قيمته ) والذي : FDIحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر * متغير 

يؤكد  ا(، مم2.26من مستوى المعنوية ) أكبر( وهو 0.3214غير معنوي باحتمال قدره ) هأن
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علي سعر الصرف الفحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على غياب أي أثر لمتغير 
 .الحقيقي

 * بالنسبة لمعنوية النموذج ككل: 
المعنوية اقل من مستوى  وهي( 0.00( باحتمال )17.2178) F-statisticلقد بلغت قيمة 

 فهو مقبول للدراسة.  وبالتالي( ما يعني أن النموذج هو معنوي 2.26)
 الدراسة:اختبار استقرارية السلاسل الزمنية لكل متغيرات  المطلب الثاني:

السلاسل الزمنية  استقراريهلقياس مدى   ADFفولر المطور-الاستعانة  باختبار ديكيلقد تم 
لمتغيرات الدراسة، حيث إذا كانت السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة مستقرة من نفس الدرجة 

فهذا يجعلنا نستخدم اختبار التكامل المشترك لدراسة وجود علاقة توازنيه I(1عند المستوى )
بين هذه المتغيرات، أما إذا كانت غير مستقرة من نفس الدرجة فهذا يمكننا من  طويلة الأجل

التي يتم دمج فيها نماذج ARDLاستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 
الانحدار الذاتي مع نماذج الفجوات الزمنية الموزعة )فترات الإبطاء الموزعة(،والجدول التالي 

 المتحصل عليها: يوضح النتائج
 ADFاختبار جذر الوحدة  ج: نتائ0جدول 

 اخذ الفروق من الدرجة الأولى في المستوى  النموذج
جذر الوحدة  اختبار
ADF 

و  C Cالحد الثابت  في المستوى 
trend 

 trendو  C Cالحد الثابت  في المستوى 

Tc T  4.46  2.43 -2.34  1.36 -5.11 -3.94 
Sig 1.00  0.99  0.39  0.95 0.00 0.02 

𝐆𝐃𝐏 T 0.77 -0.51 -2.04 -4.60 -4.83 -4.72 
Sig 0.87 0.87 0.55 0.00 0.00 0.00 

𝐆𝐂𝐅 T  0.83  1.71 -2.75 -2.35 -3.13 -4.52 
Sig  0.88 0.99 0.22 0.02  0.03 0.00 

OUV T -0.50 -2.22 -4.33 -8.23 -8.15 -8.04 
Sig  0.48  0.20 0.01 0.00 0.00 0.00 

 سلاسل مستقرة سلاسل غير مستقرة القرار
𝐅𝐃𝐈 T -3.75 -3.86 -3.74 / / / 

Sig 0.00 0.00 0.03 / / / 
 / سلاسل مستقرة القرار
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 Eviews 10من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:
من خلال نتائج اختبارات جذر الوحدة يتضح أن كل أنواع المتغيرات التابعة والمستقلة محل 

سعر الصرف الفعلي الحقيقي، إجمالي تكوين رأس  الإجمالية، الوارداتالدراسة المتمثلة في: 
 المال، الناتج المحلي الإجمالي هي غير مستقرة عند المستوى في أغلبية النماذج الثلاثة، القيمة

. ولكن عند أخذ الفروق من الدرجة الأولى كانت القيم 2.26( هي أكبر من sigالمعنوية )
بالتالي أصبحت هذه المتغيرات مستقرة عند الفروق الأولى. و  2.26( أقل من sigالمعنوية )

 إما متغير الاستثمار الأجنبي المباشر فكان مستقر عند المستوى.
 :ARDLة باستخدام المطلب الثالث: تقدير نماذج الدراس

هذا  I(1والدرجة ) I(0بما أن متغيرات الدراسة سواء التابعة والمستقلة هي مستقرة من الدرجة )
وتطبيق اختبار الحدود للكشف عن التكامل  ARDLيمكننا من تقدير نماذج الدراسة باستخدام 

 المشترك.
 تقدير نموذج سعر الصرف:  -6

(، eviews10تحديد فترات الإبطاء آليا باستخدام برنامج )لقد تم تقدير النموذج من خلال 
، أي ثلاث فترات إبطاء لكل من ARDL (1 0 0 2)حيث كان النموذج الأمثل متمثل في 

ترة إبطاء ف وبدون الصرف الفعلي الحقيقي  وسعر المحلي الإجمالي والناتج الإجمالية الواردات
تكامل الأجنبي المباشر أما معادلة ال والاستثمار تكوين راس المال بأسعار ثابتة إجماليلمتغير 

 :كالاتيالمشترك فكانت 
 معادلة التكامل المشترك: .أ

D(Tc) = 15.12455574556 -0.75142666651*Tc (-1) + 
0.0000003354798*GDP** + 0.000000000000*GCFF** 
+0.0000008954412*FDI1** + 0.0000001147786*TC (-1) + 
0.00000000214756*(OUV - (0.00000044*GDP (-1) + 
0.00000000*GCFF (-1) + 0.00000003*OUV (-1) + 23.1244577) -

0.00000022477866*D (OUV (-1) 
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 تقدير النموذج في المدى الطويل: -0
 سعر الصرف نتائج تقدير :3الجدول 

 Eviews 10من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
  

نه ع التجاري معبرنلاحظ من خلال نتائج التقدير على المدى الطويل أن سياسات التحرير 
>sig) سعر الصرفعلى  ومعنوي ( 2.18كان أثره موجب ) بالواردات الاجمالية 0.05 ،)

<sig) ولكن غير معنوي  (6.21الناتج المحلي الإجمالي موجب ) ثرأفي حين كان  0.05 ،)
>sig( ومعنوي لان )1.21تكوين رأس المال موجب ) إجمالي  أثر(. في حين كان 0.05

<sigغير معنوي لان ) ولكن( 2.66الاستثمار الأجنبي المباشر موجب ) 0.05) 
 مشترك:( لكشف وجود علاقات تكامل bounds testاختبار منهج الحدود ) -3

 (bounds test) اختبار منهج الحدودنتائج : 4الجدول
 I(1)الحد  I(0)الحد  مستوى المعنوية قيمة الاختبار الاختبار

F-statistic 6.666219 10% 2.23 3.2 
5% 2.29 3.42 

 6 2.5% 3.16 6.21 
1% 3.46 6.44 

 Eviews 10من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

 Tc الصرف سعر التابع:المتغير  المتغيرات

 معاملاتال المستقلةالمتغيرات 
  معنوية المعاملات

 t Sigقيمة  القرار
OUV 2.18 2.47 0.03  معنوي 

𝐺𝐷𝑃 5.78 3.57 0.31  معنوي غير 
GCFF 1.21 4.87 0.01  معنوي 

𝐹𝐷𝐼 0.44 5.14 0.88  غير معنوي 
C 41.21 0.22 0.67  غير معنوي 
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( 6.66الإحصائية ) F(إن القيمة boundstestنتائج اختبار منهج الحدود )نلاحظ من خلال 
( عند أغلبية مستويات المعنوية boundstestمن القيم الحرجة للحد الأعلى لاختبار ) أكبرهي 
ما يؤكد وجود علاقة تكامل مشتركة وعليه فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم  وهذا

ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد علاقة تكامل مشترك وبالتالي توجد  وجود علاقة تكامل مشترك
 علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. 

 منهجية متجه تصحيح الخطأ: -4
( قد أكد على وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل bounds testبما أن اختبار منهج الحدود )

بين متغيرات الدراسة في هذا النموذج، إلا انه لابد من التأكد من معنوية معامل التكامل 
. كما هو موضح في ومعنوي معامل تصحيح الخطأ(، حيث يجب أن يكون سالب )المشترك 

 الجدول الآتي:
يجب أن يكون معامل التكامل المشترك  لكي يكون هناك علاقة سببية على المدى الطويل

 عنوية.دلالة م وذوللمتغير التابع بدرجة التأخير في معادلة انحدار التكامل المشترك سالب 
 التأكد من معنوية معامل تصحيح الخطأ : نتائج2جدول
معنوية  معامل التكامل المشترك علاقة التكامل المشترك

 المعامل
 القرار

 سعرالمتغير التابع: 
 الصرف

- 2.19266  
(t* = -3.334789) 

(sig = 0.00) 

 سالب
 ومعنوي 

وجود علاقة سلبية 
 على المدى الطويل

 Eviews 10إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من
يتضح من خلال الجدول وجود علاقة سببية على المدى الطويل، وذلك لان قيمة معامل 

(. وهذا sig<0.05) ومعنوية، (2.19266 - (الانحدار هي سالبةتصحيح الخطأ في معادلة 
ما يدل على وجود علاقة سببية طويلة الأجل مع نسبة سرعة الوصول إلى التوازن بحوالي 

89.74%. 
 تشخيص البواقي لنموذج الدراسة:  -2

  نتائج الاختبار موضحة في الجدول الآتيالذاتي بين البواقي مشكل الارتباطدراسة : 
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( للارتباط ذاتي بين Breusch-Godfrey Serial Correlationاختبار ) : نتائج2جدول
 البواقي:

 Eviews 10من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر: 
 ن( إBreusch-Godfrey Serial Correlation)باختبار نلاحظ من الجدول الخاص 

مما يؤكد عدم وجود  ،2.26( هي اكبر من 𝑥2( و )F( كلا الاختبارين )sigالقيمة المعنوية )
 ارتباط ذاتي بين البواقي.

  الأخطاء:اختبار ثبات تباين 
 (لثبات تباين الأخطاءARCH)اختبار  : نتائج1جدول

 القيمة المعنوية قيمة الإختبار الاختبار
F-statistic 0.2147995  0.5514 

Obs*R-squared 0.9411257 0.6278 
 Eviews10على مخرجات برنامج بالاعتمادمن إعداد الطالب المصدر: 

( لكلا الاختبارين sig( أن القيمة المعنوية )ARCHنلاحظ من الجدول الخاص بنتائج اختبار )
(F( و )𝑥2 هي أكبر من )يؤكد أن هناك تجانس بين تباين الأخطاء. ، مما2.26 

 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي (Jarque-Bera:) 
 للتوزيع الطبيعي للبواقي(Jarque-Bera)نتائج اختبار:  8جدول

 القيمة المعنوية قيمة الإختبار الإختبار
Jarque-Bera 2.2457789 0.624785 

 Eviews 10مخرجات برنامجمن إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر: 
( إن قيمة الاختبار هي Jarque-Beraنلاحظ من خلال جدول اختبار التوزيع الطبيعي )

 مما يؤكد أن بواقي معادلة الانحدار تتبع التوزيع الطبيعي. ،2.26من المستوى المعنوية  أكبر

 LM-Stat Prob قيمة الاختبار
F-statistic 2.478999 0.4514 

Obs*R-squared 1.245768 0.31247 
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Series: Residuals

Sample 1992 2017

Observations 26

Mean      -4.86e-13

Median  -11.40083

Maximum  488.0951

Minimum -333.8056

Std. Dev.   202.3104

Skewness   0.523989

Kurtosis   2.764421

Jarque-Bera  1.249900

Probability  0.535288


 
 ( لثبات النموذج:CUSUMإختبار )
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CUSUM 5% Significance 
 Eviews 10مخرجات برنامج المصدر: 

 المطلب الرابع: نتائج الدراسة القياسية
قي تشير نتائج الدراسة القياسية لتقدير لدالة سعر الصرف الفعلي الحقيالتفسير الإحصائي:  -6

 ما يلي:      إلى( 2226-1992الجزائر خلال الفترة )
التحرير  تغيرمأثبتت نتائج تقدير إلى وجود تأثير ايجابي ذات دلالة إحصائية للتغير في  - 1

 رفسعر الصعلى  الاجمالية من السلع والخدمات الوارداتبفي الجزائر معبرا عنه التجاري 
 حقيقيسعر الصرف الفعلي ال أنه كلما زادحيث  .معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي
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الإجمالية من السلع والخدمات بنسبة قدرها  الوارداتيؤدي إلى زيادة حجم تدفقات س %1بنسبة 
3.16%  

على GDPمتغير الناتج المحلي الإجمالي لمتغير  إحصائيةوجود تأثير ايجابي ذو دلالة  -2
تج المحلي حجم الناالزيادة في  أن إذ معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي. سعر الصرف

لع من الس الإجمالية الوارداتسيؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم تدفقات  %1بنسبة الإجمالي 
  %4.32بنسبة قدرها  والخدمات

 لمتغير إجمالي تكوين رأس المال على سعر الصرف إحصائيةعدم وجود تأثير ذو دلالة  -3
بالتالي  ،2.26من  أكبرلان احتمال معامله كان  معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي،
 سعر الصرف الفعليعلى جمالي تكوين رأس المال لا يوجد أي تأثير ذو دلالة إحصائية لإ

 . الحقيقي
 الصرف سعرعدم معنوية معامل متغير الاستثمار الأجنبي المباشر في معادلة تقدير دالة  -6

 اثر لإجمالي حجم الاستثمار أيمما يدل غياب  معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي.
  .سعر الصرف الفعلي الحقيقيالأجنبي المباشر الداخل على 

سعر من التغير في  %11.62 يعني أن نسبة ام (،0.8142)الانحدار معامل  بلغ -6
هذه  يمكن تفسيره بالتغير الحاصل في معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي الصرف

الأجنبي  الاستثمار، إجمالي تكوين رأس المال الإجمالي،الناتج المحلي  التفسيرية:المتغيرات 
 .والخدماتالاجمالية من السلع  الواردات المباشر وتدفقات

( وهي اقل من القيمة 2.222( باحتمال )17.2178)( Fبلغت القيمة الاحصائية ) -4
 للدراسة.( مما يؤكد على ان النموذج المستخدم هو ملائم 2.26المعنوية )

إلى وجود علاقة  ARDLأكدت منهجية طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة    -2
ع م معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي توازنية على المدى الطويل بين سعر الصرف

، لالمتغيرات المؤثرة فيه المتمثلة في كل من: الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي تكوين رأس الما
  .تدفقات الوارادات الاجمالية من السلع والخدماتحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، 

وجود علاقة سببية على المدى الطويل، وذلك لان قيمة معامل تصحيح الخطأ في معادلة  -1
(. وهذا ما يدل على وجود علاقة sig<0.05(، ومعنوية )2.19266 - (الانحدار هي سالبة

 .%89.74سببية طويلة الأجل مع نسبة سرعة الوصول إلى التوازن بحوالي 
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 دماتوالخمن السلع  الإجمالية الواردات ايجابي على المدى الطويل لمتغير تأثيروجود  -9
 الوارداتدفقات تإذ أن الزيادة في معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي.  سعر الصرفعلى 

سبة بن سعر الصرف الفعلي الحقيقيسيؤدي إلى زيادة في  %1 وبنسبةمن السلع  الإجمالية
  %2.11قدرها 

 التفسير الاقتصادي: -0
 الخدماتو من السلع  الإجمالية الوارداتبمعبرا عنه  للتحرير التجاري وجود تأثير ايجابي  -6

معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي. يؤكد على الدور الايجابي  سعر الصرفعلى 
واقع  ما يعكسه وهذا. سعر الصرف الحقيقي ات التحرير التجاري في دعم استقرارلسياس

 الواردات أوزيادة مؤشرات التحرير التجاري سواء من جانب الصادرات  من خلالالاقتصاد 
ثابت نسبيا  هفان رفع سعر الصرف وبقاء ولهذا. ليةستؤدي بدورها في دعم العملة المح والتي

 .خصوصا فيما يتعلق بالصادرات مستوى التحرير التجاري مع العالم الخارجي مرهون بمدى
على GDPمتغير الناتج المحلي الإجمالي لمتغير  إحصائيةوجود تأثير ايجابي ذو دلالة  -2

معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي يؤكد على أن زيادة الإنتاج الوطني  سعر الصرف
زيادة  اهم فيسرفع قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات المتنوعة مما سي إلىسيؤدي 

 في دعم استقرار سعر الصرف الحقيقي.مما سيساهم الصادرات 
جنبي الاستثمار الأكوين رأس المال و لمتغير إجمالي ت إحصائيةعدم وجود تأثير ذو دلالة  -3

 الأعماليئة ب أنيؤكد  معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي على سعر الصرفالمباشر 
ت حتى لدخول الاستثمارا أوفي الجزائر غير ملائمة و غير محفزة للاستثمار سواء المحلي 

في  موالهمأب لاستثمار تحفيز المستثمرين الأجان ضرورةالأجنبية المباشرة، مما يؤكد على 
الداخل مما سيساهم في تحسين الظروف الاقتصادية و توفير فرص عمل جديدة و الاستفادة 

و التي  باشرةالم الأجنبيةمن المزايا التكنولوجية التي يمكن نقلها من خلال تدفق الاستثمارات 
 .سعر الصرف الفعلي الحقيقيستساهم في نهاية المطاف في رفع 
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 الفصلخلاصة 
 م منهجيةالتطبيقي باستخدا هذا الفصلمن خلال في  إليهاالنتائج التي تم التوصل  إن

ونتائج الانحدار بطريقة المربعات  ARDL طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة
 ل:كالمتغيرات الاقتصادية المستخدمة في هذا النموذج والمتمثلة في  أهميةتؤكد على الصغرى 

دفقات تالناتج المحلي الإجمالي، إجمالي تكوين رأس المال، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، 
سعر الصرف معبر عنه بسعر في دعم استقرار  من السلع والخدمات الإجمالية الواردات

المعبر  تجاري متغير التحرير العلى أهمية ودور التغير في  وبالتركيز. الصرف الفعلي الحقيقي
 عر الصرفسفي  من السلع والخدمات الإجمالية الوارداتعنه في هذه الدراسة بمتغير تدفقات 

ر مستوى سعر استقرادوره كان ايجابيا في  أننلاحظ  معبرا عنه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي
 الطويل خصوصا بالنسبة للدول المنغلقة اقتصاديا. ولهذا أوسواء على المدى القصير  الصرف

 وبقاءهف تعزيز ورفع سعر الصر  من شانها صارمةات تحرير التجاري فان تبني الجزائر لسياس
  .ثابت نسبيا
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 خاتمة
الدراسة الموسومة بأثر سياسات التحرير التجاري على سعر الصرف  في ختام هذه

الفعلي الحقيقي في الجزائر، يمكن القول إن الورقة البحثية قد نفذت إلى جوهر التفاعل القياسي 
والنظري بين أدوات السياسة التجارية ومؤشرات الاستقرار النقدي في الاقتصاد الجزائري خلال 

  .الفترة محل الدراسة
لقد تظافرت البنى النظرية والتحليلات القياسية لتقدم توصيفاً دقيقاً لواقع الاقتصاد الوطني؛ 

رفض الفرضية الصفرية وقبول  (Boundstest) حيث أثبتت نتائج اختبار منهج الحدود
ين المتغيرات طويلة الأجل( ب توازنيهالفرضية البديلة القائلة بـوجود علاقة تكامل مشترك )علاقة 

  .كما أكد معامل تصحيح الخطأ وجود آلية للتعديل والسببية على المدى الطويل الدراسة،محل 
 :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

أظهرت نتائج التقدير بطريقة المربعات  :الأثر الإيجابي والمعنوي للتحرير التجاري  .1
أن لمتغير التحرير التجاري )المعبر عنه  ARDLلـ الصغرى ومنهجية المدى الطويل 

بالواردات الإجمالية للسلع والخدمات( أثراً موجباً ومعنوياً على سعر الصرف الفعلي 
حيث تبيّن أن زيادة تدفق الواردات تساهم إيجاباً في رفع قيمة سعر الصرف  الحقيقي؛

  .الفعلي الحقيقي ودعم استقراره
تأثيراً  (GDP) تبيّن أن للناتج المحلي الإجمالي :قتصاديالدور المحوري للنمو الا .2

مما يبرز أهمية الرفع من حجم الإنتاج الكلي في  الإحصائية،طردياً قوي المعنوية 
  .تحسين القوة الائتمانية والنقدية للدولة

كشفت الدراسة عن نتيجة بالغة الأهمية تمثلت في  :محدودية بيئة الأعمال والاستثمار .3
ود تأثير ذو دلالة إحصائية لكل من "إجمالي تكوين رأس المال" و"الاستثمار عدم وج

الأجنبي المباشر" على سعر الصرف الفعلي الحقيقي. وتؤكد هذه النتيجة القياسية أن 
بيئة الأعمال والاستثمار في الجزائر لا تزال تواجه عقبات هيكلية تجعلها غير محفزة 
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لأجنبية أو تفعيل الاستثمارات المحلية بالقدر الذي بشكل كافٍ لتدفق رؤوس الأموال ا
 .ينعكس على القيمة الحقيقية للعملة

، %\81.42حوالي  (R^2) بلغت قيمة معامل التحديد :القدرة التفسيرية العالية للنموذج .6
وهي نسبة مرتفعة تؤكد قدرة المتغيرات التفسيرية المختارة على شرح معظم التغيرات 

  .صرف الفعلي الحقيقي في الجزائرالحاصلة في سعر ال
 :التوصيات والمقترحات

 :بناءً على النتائج المسفرة، نتقدم بمجموعة من التوصيات الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي
 ضرورة العمل الجاد والمستمر على إصلاح المنظومة  :تحسين وتطوير بيئة الأعمال

خول بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية ودالاستثمارية والإدارية في الجزائر لجعلها 
، بما يضمن الاستفادة من نقل المزايا (FDI) تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

 .التكنولوجية وخلق فرص عمل جديدة وتفعيل أثر هذه المتغيرات على سعر الصرف
  لنموذج، يجب بالرغم من الأثر الموجب للواردات في ا :ترشيد وهيكلة الانفتاح التجاري

توجيه سياسات التحرير التجاري نحو استيراد السلع الرأسمالية والوسيطة والتكنولوجية 
التي تخدم قطاع الإنتاج، وليس السلع الاستهلاكية التي تستنزف احتياطيات الصرف 

 .وتعمق عجز الموازنة
 دماتية العمل على ترقية الصادرات الصناعية والخ :تنويع الصادرات خارج المحروقات

المتنوعة لتقليل التبعية لقطاع النفط، مما يدعم استقرار ميزان المدفوعات ويعزز من 
 .متانة سعر الصرف الفعلي الحقيقي أمام الصدمات العالمية
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